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  سمير جبر دويكات

  إشراف

  عنان عودة.د

  

 التجارية بين نصوص القوانين التجارية لما لهذه الأوراق من أهمية افرد المشرع جزءاً كبيراً من المواد لمعالجة الأوراق

واضحة في العمل التجاري وللمحافظة على القيمة القانونية لها، وكون أن السفتجة تضم معظم أحكام الأوراق التجارية 

العمل الداخلي إلا أنها أو القوانين المنظمة للأعمال التجارية على معالجتها على صعيد /عملت القوانين الخاصة بها و

لم تلاقي نفس المعالجة من ناحية تنازع القوانين، وعلى الرغم من وجود اتفاقية جنيف الخاصة بتنظيم مسائل تنازع 

القوانين إلا أنها بقيت بعيدة عن التطبيق الفعلي لدى كثير من الدول، زيادة على أنها تحوي على نقص في المسائل 

  . أية تعديلات نحو تطويرهاالمعالجة ولم يجرِ عليها

عرضنا في الفصل التمهيدي، للأحكام العامة في السفتجة، كتعريفها ومتى تصبح محل تنازع قوانين ؟ والبيانات القانونية 

والاختيارية وللنظريات القادرة على تفسير الورقة التجارية، في ظل التباين الذي ظهر بين القوانين المختلفة ومنها 

  .التجارة الفلسطينيمشروع قانون 



  

 

ل 

 

وفي الفصل الأول من الدراسة، عالجنا مسألة القانون الواجب التطبيق على الجانب الشكلي والشروط الموضوعية 

  .للسفتجة الدولية في ظل الاتجاهات القانونية المختلفة، والتي ظهرت معالجتها في معظم القوانين

التنازع في الأوراق التجارية ببروز عجز القوانين التجارية أما بخصوص الفصل الثاني، فقد ظهرت بدايات مشكلات 

عن معالجة الآثار القانونية المترتبة على الأوراق التجارية، معرجين على الاتجاهات الفقهية المعالجة لهذه المسائل من 

  .ختلفةخلال اتجاهين أساسيين وهما مذهب الوحدة ومذهب التعدد وفي أي من المذهبين أخذت التشريعات الم

وقد تعززت مشكلات تنازع القوانين في الأوراق التجارية في الفصل الثالث والأخير عندما بدا النقص في النصوص 

التجارية المعالجة لمسائل تنفيذ الالتزام الصرفي واضحا، وقد تعزز هذا النقص أيضا في اتفاقية جنيف، وهنا برز الدور 

 في سبيل المعالجة الحقيقية لمسائل تنازع القوانين في الأوراق التجارية أثناء الواضح للفقه في إفراد آرائه واتجاهاته

التنفيذ والتي تكون احتمالية مواجهتها كبيرة، حيث يتعذر العودة إلى القانون المدني ومبادئه لإيجاد الحل المناسب 

  .والمتفق مع وظائف وخصائص الورقة التجارية

ي الأوراق التجارية أنه أمر معقد ومتسع ويضم مجموعة غير محددة من المسائل وهنا يظهر موضوع تنازع القوانين ف

في ظل عجز القوانين عن معالجتها، مثل ما بدأ به مشروع التجارة الفلسطيني من غياب لهذه المعالجة سوى لمسألتي 

م القوانين المعالجة لمسائل الجانب الشكلي والأهلية والتي لا يبدو الاختلاف ظاهراً فيها، وقد عملت على دراسة معظ

تنازع القوانين في الأوراق التجارية من أجل بيان واقتراح الأفضل، لعلها تكون خطوة نحو مساعدة المشرع الفلسطيني 

  . على إيجاد الحلول المثلى لمسألة جدية وحيوية يجدر معالجتها في القانون التجاري الفلسطيني

  

  

  

  

  

  



  

 

م 

 

  :المقدمة

السحب أو الكمبيالة أو البوليصة أو البوليسة، أصل الالتزام الصرفي، فقديما لم يكن هناك شيء تعد السفتجة أو سند 

اسمه الالتزام الصرفي أو الأوراق التجارية، ولكن ظهرت منذ بدايات الجماعات الإنسانية ورقة تشبه وتأخذ حكم 

عود بها إلى عهد حمورابي والبعض الآخر السفتجة، ولو عدنا إلى المؤسسات القانونية في نشأت السفتجة، فالبعض ي

إلى الإغريق والبعض الآخر نسبها إلى الرومان والآخر نسبها إلى المصريين القدماء، وآخرين قالوا أن مصدرها 

  .الصين ومن ثم انتقلت إلى أوروبا

هجري 118ذي توفي سنة لكن بالعودة إلى  كتب الفقه الإسلامي،  حيث عرفها علماء الإسلام منذ عهد مالك ابن انس ال

كشرط …وحرم هديته أن لم يتقدم مثلها:"عبارة سيدي خليل :فوجد بجواهر الإكليل شرح مختصر سيدي خليل ما يلي 

وعبارة السفتجة 1". عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو عين عظم حملها كسفتجة إلا أن يعم الخوف 

 أي ورقة يكتبها مقرض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر 2بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح الفوقية والجيم لفظ أعجمي

ويعتقد أن السفتجة انتقلت إلى أوروبا في زمن الحروب الصليبية عن طريق .  اقرضه بمصركفلسطين ليقضي عنه بها ما

وكان الجرمان في القديم يجهلون حوالة الدين فعرفوه عن طريق توكيل الدائن . ازدهار التجارة في المدن الإيطالية

     3.للمدين بان يسدد دينه لشخص معين فقط

، والتي 1603وقد عرفت السفتجة في إنجلترا في العصور الوسطى، حيث لم تظهر في القرارات القضائية قبل تاريخ 

ل بين الإنجليز والتجار الأجانب، وكانت تستعمل قبل ذلك بين التجار المحليين أو من الأشخاص غير ظهرت في التعام

التجار، وقد ظهرت فيما بعد في القانون الإنجليزي الذي وضع من قبل اللورد ما نسفيلد للتجار الإنجليز، وظهر التداول 

1704  عام " STATUE OF ANNE"حسب القانون فيها بعد سن تشريع آني 
 وكانت أيضا بداية ظهور الشيكات، بظهور 4

                                                  
 .8، ص1993النشر، تونس، سنة البحوث وونسي،  مركز الدراسات و في التشريع التالطيب اللومي، الوسيط في الأوراق التجارية. د -  1
 .8الطيب اللومي، ص.  نفس المرجع، د-  2
الطيب اللومي، المرجع . انظر د و www.economics.ca/munro      accessed at 14/12/2003 انظر – 3

 .9السابق، ص
 encyclopedia.org/ http://97 انظر -  4



  

 

ن 

 

،  والذي اخذ عنه قانون البوالس الفلسطيني سنة 1882نظام البنوك الجديد، حتى جاء سن قانون البوالص الإنجليزي 

1929  

جارية الدولية، فانه يثور التنازع في القوانين ونظرا لاستخدام السفتجة المتزايد على الصعيد الواسع في العلاقات الت

وتكللت المحاولات . الواجبة التطبيق على أحكامها، ولذا بذلت محاولات عديدة لتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بالسفتجة

 حزيران من نفس العام على ثلاث معاهدات خاصة 7 الذي انتهى في 1930 أيار 13بنجاح بعد مؤتمر جنيف في 

  :لأسناد التجاريةبا

معاهدة بإدخال القانون الموحد في تشريعات الدول الداخلية، وارفق بها ملحق نصوص القانون :  المعاهدة الأولى

الموحد لقواعد السفاتج والسند الإذني، وملحق ثان خاص بالمسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية أن تخرج على 

  .نصوص القانون الموحد

تضمنت حلولا لتنازع القوانين في بعض مسائل السفاتج والسندات الاذنية وهي معاهدة ستكون جزءاً : ثانيةالمعاهدة ال

  .من دراستنا لبيان القانون الواجب التطبيق على أحكام السفتجة الدولية

  .تعلقت بالأختام والدمغة على السفاتج والسندات الاذنية:  المعاهدة الثالثة

لعديد من المعاهدات الدولية، التي يمكن الأخذ بأحكامها لبيان القانون الواجب التطبيق على وعلى الرغم من إبرام ا

السفتجة الدولية، والذي من شأنه القضاء على هذا التنازع، إلا انه يؤدي إلى ازدواج واختلاف الأحكام التي تنظم 

الدولية، هذا إلى ما يشوب الطريق من تعقيد العلاقات الوطنية الداخلية عن تلك التي تسري على العلاقات الأجنبية 

ومصاعب، فإذا كان بعض أطراف العلاقة القانونية تابعا لدولة متعاقدة والبعض الآخر تابعا لدولة غير متعاقدة، فانه 

يجب قصر تطبيق أحكام المعاهدة على رعايا الدول المتعاقدة، وتطبيق أحكام القانون الذي ترشد إليه قواعد القانون 

   5. لدولي الخاص على الآخرين، وهذا من شأنه تعدد القواعد الواجبة التطبيق على نزاع واحدا

                                                  
 .50، ص1988مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الدار الجامعية، .   د-  5



  

 

س 

 

قد قدمت وزيادة على ذلك تم العمل على إخراج اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالسفاتج والسندات الاذنية الدولية، وكانت 

 في 1988كمسودة من لجنة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وقد وقعت الاتفاقية وخرجت إلى حيز الوجود  عام 

  6. نيويورك

 العربي تم العمل من أجل سن قانون عربي خاص بالأسناد التجارية، ولكن بقي هذا المشروع حبرا على وعلى الصعيد

كراس دون أن يرى النور كباقي الاتفاقيات التجارية وغيرها، وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تلافي هذه 

لق بها بالأوراق التجارية، وهذا ناتج عن التقارب الإشكالية، بتنظيم قانون تجاري يحكم علاقاتها التجارية وخاصة ما تع

  7 .التاريخي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول

 التجارية التي تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات النقدية وتمتاز بجملة من الخصائص وكون أن السفتجة من الأوراق

" مرن"أفرزتها طبيعة هذه الورقة وما جرى عليه العمل بها في الحياة التجارية، وحيث أن القانون التجاري يعتبر قانون 

فتجة دوراً هاماً في التبادل التجاري بما تحققه من يستجيب للتطورات وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، فإن للس

  .            إبرام العقود الصرفية وتجنب خطر نقل النقود وتأدية الوفاء بالالتزامات الصرفية

ولا شك أن السفتجة من أسبق الأوراق التجارية تداولاً في الحياة التجارية على المستويين الداخلي والدولي، وعلى الرغم 

، فقد برزت مشكلات عديدة تتعارض مع وظائف السفتجة وخصائصها ولعل أبرز هذه المشكلات، تباين أحكام من ذلك

الأوراق التجارية وخاصة السفتجة بين النظم القانونية المختلفة، وتنازع القوانين من حيث بيان القانون الواجب التطبيق 

للسفتجة كما الأوراق التجارية ثلاث وظائف، فهي أداة لإبرام و. على ما يتصل بالسفتجة، سواء شروط نشأتها أو آثارها

عقد الصرف، ونقل النقود من مكان إلى آخر، وتعد هذه الوظيفة من أهم وظائف  السفتجة، فالتجارة وما تتطلبه في 

 المصرفية الأغلب من تداول السلع والثروات عبر الدول، قد فرضت على القائمين بها نقل أثمان هذه البضائع بالنقود

الثقيلة معهم أو نقلها بأي طريقة أخرى، وما كان يترتب على ذلك من مخاطر جمة وتحمل مصاريف وتكاليف باهظة، 

                                                  
6  - com.uncitral.www      &   com.unidroit.www 
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من هنا ظهرت الحاجة في البيئة التجارية إلى ابتكار وسيلة يمكن عن طريقها نقل النقود من مكان إلى آخر بسلام وهي 

تها كأداة ائتمان، ومن الجدير ذكره أن أهمية السفتجة، ظهرت جلية في ما عرف بالأوراق التجارية إلى جانب وظيف

الديون الخارجية وتسهيل المعاملات التجارية وحتى تؤدي هذا الدور حرص المشرع في التشريعات الداخلية على أن 

اية يجب أن تنتقل إلى تتضمن السفتجة حماية كافية لحاملها تجعله يطمئن إلى حلولها محل النقود وبديلا عنها وهذه الحم

 وإذا كانت اتفاقية جنيف لسنة 8. المستوى الدولي حيث يثور التنازع بين القوانين بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق

محاولة توحيد أحكام هذه ، الخاصة بتسوية حالات تنازع القوانين في السفتجة، وقانون جنيف الموحد الذي جاء ل1930

إذ لم تتضمن هذه الاتفاقية . فإنها جاءت قاصرة عن وضع أحكام كافية كحلول لإعمالها في شأن تنازع القوانين. الورقة

سوى عدد محدود من القواعد ما كان لها أن تغطي كل حالات تنازع القوانين ولعل وجه القصور الأوضح تمثل في 

في شأن تنفيذ الالتزام الصرفي، باستثناء قواعد محددة تعالج مسائل جزئية من بين مسائل عدم معالجة تنازع القوانين 

  .الوفاء بقيمة السفتجة

ولعل دراسة تنازع القوانين في السفتجة الدولية تقوم على حقيقة دراسة الاتجاهات التشريعية الوطنية، واتجاهات 

ق على نشأة آثار وتنفيذ  السفتجة، وهو مالا يمكن بحثه إلا باستعمال المعاهدات الدولية من مسألة القانون الواجب التطبي

منهج القانون المقارن، ليس لنجاعتة وللأهمية العلمية، وإنما باعتبار الموضوع ذاته يتأسس موضوعيا على البحث 

من أهميتها، كسبيل المقارن كركيزة تبين الحكم في مسائل الدراسة، في ظل غياب القواعد العابرة للحدود على الرغم 

  9. لتوحيد الأحكام المنطبقة وانسجامها، كوحدة واحدة والتغلب على مشاكل التنازع بين القوانين

                                                  
8 – Organization of America States , Washington DIC ,department of international 

, Development of private international law ,law 
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وفي فلسطين لا يوجد نصوص خاصة لمعالجة هذه المسائل باستثناء قانون البوالس الفلسطيني المطبق في غزة فقط، 

ومن هنا نأمل أن نضع الحلول المناسبة من خلال هذه الدراسة، لحل المسائل التي يمكن أن تواجه المشتغلين بالقانون 

واجب التطبيق على السفتجة والتي تحوي على أحكام عامة لا تخص السفتجة لوحدها، إنما تشمل فيما يتعلق بالقانون ال

وقد عالج مشروع قانون التجارة الفلسطيني بعض أحكام تنازع القوانين . باقي الأوراق التجارية مع بعض الخصوصية

. قانون محل الإبرام على الجوانب الشكليةمثل خضوع أهلية الملتزم لقانون الجنسية، وتطبيق " الكمبيالة"في السفتجة 

لكن في ضوء النقص الذي بدا به مشروع قانون التجارة كونه لم يضع حلولا كافية لمعالجة مسائل السفتجة، السؤال 

أم الأخذ بما أخذ به العرف " كمبادئ عامة "هنا، هل من الأفضل العودة إلى نصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني 

لمستقر في البحث عن القانون الواجب التطبيق على السفتجة ؟ هذا السؤال وغيره من المسائل المطروحة سنضع والفقه ا

  .االلهلها أجوبة من خلال هذا البحث بعون 

  :أهمية الدراسة

فتجة تكمن أهمية الدراسة في البحث عن القانون الواجب التطبيق على الأحكام المختلفة سواء الكلية أو الجزئية في الس

كأساس قام عليها قانون الصرف، على الرغم من كون المسألة معقدة وصعبة، إلا أن عملية البحث والتحليل في 

النصوص القانونية المتوفرة في مختلف المدارس القانونية، وبالتالي القوانين المتأثرة بكل مدرسة على حده، تظهر 

 حقيقة، أهمية دراسة السفتجة في القانون الداخلي، بالتالي الأهمية واضحة في مختلف جوانبها وهذه الجوانب تعكس

  :تبيان القانون الواجب التطبيق عليها واهم هذه الجوانب

حقيقة ما تشكله السفتجة كأساس للالتزام الصرفي، وأهميتها في تحقيق السبيل في إنجاز وأداء وظائف عقد : أولا

  .الصرف، سواء الوفاء أو الائتمان أو نقل النقود

 معالجة أحكام السفتجة في القوانين والاتفاقيات التجارية الدولية المختلفة وما ينطوي على هذه المعالجة من تباين :ثانيا

في الأحكام والاختلاف في قبول التطبيق على الأقاليم الأجنبية للقانون الوطني، خاصة إذا ما علمنا أن للسفتجة دوراً 

لي وهي تضم أصل الأحكام  في هذه العملية والتي ستكون مكان انطلاقة، أدوات أساسياً في التبادل التجاري الدو

  .الصرف المختلفة في الحاضر والمستقبل، وهي ما يطلق عليها بطاقات الصرف والائتمان



  

 

ص 

 

في  العجز الواضح لقواعد التطبيق المباشر والقواعد العابرة الحدود، قواعد القانون الخاص الدولي، كنتيجة لتلا:ثالثا

والابتعاد عن مشكلة تنازع القوانين الصعبة والمعقدة، إذ أن السبيل للتغلب على هذه المشكلة هو خلق قواعد عابرة 

  .الحدود تكون قادرة على الحلول محل قاعدة الإسناد

ر من إقليم  عجز القوانين الداخلية التجارية عن وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع مسائل تطبيق السفتجة على أكث:رابعا

والاكتفاء بالأحكام العامة في القانون المدني، الحاوي لأحكام ذات تعقيد لا يمكن القبول بها كأساس لحكم مسائل القانون 

  .التجاري وخاصة الأوراق التجارية

ئم على  الافتقار إلى معالجة حقيقية لهذه المسائل، يشكل عقبة أمام تطوير أدوات العمل التجاري الدولي القا:خامسا

  .دراسة الإقليم وقوانينه الداخلية قبل العمل على إيجاد مكان متسع للاستثمار الدولي

 والحال في فلسطين في ظل غياب النصوص المعالجة لهذه المسائل، في وقت يمكن من خلاله استثمار المشاريع :سادسا

، الثابت عجزها في جلب الاستثمار المطروحة لاقتراح الأفضل، دون اعتماد مدرسة النسخ عن القوانين الأخرى

  .الخارجي وتطوير المجتمع المحلي

  :نطاق الدراسة

على الرغم من الأهمية الواضحة والجلية لبحث الأوراق التجارية المختلفة كجملة واحدة، ولتشابه الكثير من الأحكام 

، كبادرة يمكن من خلالها، العمل على بينها، إلا أنني اقتصر دراسة القانون الواجب التطبيق على السفتجة في فلسطين

  .دراسة الأوراق التجارية الأخرى وقواعد التنازع في القانون التجاري بشكل عام

وهنا كون أن القانون الفلسطيني يخلو من القواعد المنظمة لهذه المسائل إلا ما هو موجود في غزة، يحتم علينا البحث 

  .اقيات الدولية المختلفة والمقارنة معها واختيار الأفضلعن القواعد القانونية في القوانين والاتف

ولا يعني ذلك دراسة مختلف أحكام السفتجة في القانون الداخلي، إنما ما هو محل خلاف بين القوانين والأحكام العامة 

  .في السفتجة وخاصة الجديد في مشاريع القوانين الفلسطينية

  

  

  



  

 

ق 

 

  :إشكالية الدراسة

سة من كون قواعد تنازع القوانين حديثة النشأة، وعدم تأصلها في القوانين الداخلية والذي يعني قصر تنبثق إشكالية الدرا

معالجتها على نطاق الأحكام العامة، إذ القلائل من القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التي عملت على وضع أحكام 

  . القانون التجاري والتي بقيت دون تطوير وتحديثمنظمة لهذه المسائل، وخاصة ما تعلق بها في أحكام ومسائل

ومن المعلوم أن قلة النصوص القانونية المعالجة للموضوع ينعكس على الدراسات الفقهية ويؤدي إلى ندرة المراجع 

 في هذا المجال على الرغم من عدم غيابها تماما، ومعنى الرجوع على الأحكام العامة في النصوص القانونية، الاستعانة

  .بالمراجع الباحثة والمفصلة لمسائل التنازع بشكل عام قياساً مع الفارق

  :منهجية الدراسة

كون أن مسائل التنازع تقوم على دراسة الأحكام المتباينة بين النظم القانونية المختلفة ومحاولة إيجاد السبيل الأفضل 

جة إلى اتباع منهج القانون المقارن، عن طريق لتطبيق أحكامها على المسألة محل التنازع، فهذا يعني ضرورة الحا

خاصة وان الموضوع محل الدراسة . دراسة الأحكام المختلفة في التشريعات وطرح معالجة حقيقية للمسألة محل البحث

  .يتصف بالحداثة والقلائل من التشريعات عملت على تنظيمه بشكل مقبول

الخاصة بها، مما أوجد الحاجة للعودة إلى الأحكام العامة في ذلك اتصف بغياب النصوص المعالجة من نفس الأحكام 

القانون المدني الحاوي للقانون الخاص، لإيجاد الحلول المناسبة، مما يعزز ضرورة وأهمية الاستعانة بمنهجي البحث 

  .التحليلي والاستقرائي لمجموع النصوص حتى الوصول إلى معالجة حقيقية وفعالة

  :خطة الدراسة

ى تقسيم هذه الدراسة، على أربعة فصول، فصل تمهيدي يتضمن المعالجة للأحكام العامة في السفتجة وما جاء عملنا عل

به القانون الفلسطيني والتباين بين القانون الفلسطيني والقانون المقارن وطرح النظريات المختلفة، المفسرة للعلاقات 

  .القانونية الناشئة عن السفتجة

ناول القانون الواجب التطبيق على البيانات القانونية والاختيارية في السفتجة من خلال دراسة وفي الفصل الأول سنت

القانون الذي يحكم الجانب الشكلي في المبحث الأول والقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية في المبحث 

  .ات المخالفة للقانونالثاني وفي المبحث الثالث سنعالج القانون الواجب التطبيق على البيان



  

 

ر 

 

وفي الفصل الثاني سنتناول القانون الواجب التطبيق على آثار السفتجة والحلول الواجب إتباعها، معرجين على 

  .الاتجاهات الفقهية، الباحثة في القانون الواجب التطبيق على آثار السفتجة وأي من الاتجاهين اتبعت التشريعات المختلفة

 القانون الواجب التطبيق على مسائل التنفيذ في السفتجة من خلال ثلاثة مباحث منفصلة، وفي الفصل الثالث سنبحث

المبحث الأول سنعالج فيه القانون الذي يحكم ضمانات الوفاء في السفتجة وفي المبحث الثاني القانون الذي يحكم مسائل 

  .  حق الرجوعالرجوع في السفتجة وفي المبحث الثالث القانون الذي يحكم فقد الحامل ل
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  الفصل التمهيدي

  الأحكام العامة في السفتجة
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ذات الأطراف الثلاثة " الكمبيالة "ة الفلسطيني في الفصل الأول من الباب الرابع، أحكام السفتجة عالج مشروع قانون التجار

الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والتي يصدر بموجبها أمر إلى المسحوب عليه من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود لدى 

إنما ذكر البيانات التي يجب أن يشتمل " الكمبيالة "ريف للسفتجة الإطلاع أو في تاريخ معين وخلا مشروع قانون التجارة من تع

عليها السند وقد جاء على وفق الغالب من التشريعات، إذ ذهب المشروع على ذكر البيانات الواجب توفرها في السند دون تعريفها 

 .وترك ذلك للفقه والقضاء

من مشروع قانون التجارة، وهنا يلاحظ أن مشروع قانون " 502-411" وجاءت النصوص المعالجة لأحكام السفتجة في المواد 

التجارة الفلسطيني اتبع نهج المشرع في كل من مصر والإمارات، حيث أطلق تسمية الكمبيالة على السفتجة ولم يأخذ المشرع 

 .، المطبق في الضفة الغربية وقانون البوالس في قطاع غزة1966 لسنة 12بالحسبان قانون التجارة رقم 

في هذا الفصل على الرغم من أن الدراسة منحصرة فقط على بيان القانون الواجب التطبيق " الكمبيالة" سندرس أحكام السفتجة 

على أحكام السفتجة، كمدخل لبيان الأحكام وزيادة في الإطلاع على أحكام السفتجة في القوانين والاتفاقيات الدولية انطلاقا من 

في ثلاثة " الكمبيالة "ن الفلسطينية وخاصة مشروع قانون التجارة الفلسطيني وسنناقش أحكام السفتجة القوانين ومشاريع القواني

مباحث، سنعالج في المبحث الأول السفتجة بوجه عام وفي المبحث الثاني إنشاء السفتجة وفي المبحث الثالث تفسير الالتزامات 

  .القانونية الناشئة عن السفتجة

  المبحث الأول

  وخصائص السفتجةتعريف 

 سنأتي في هذا المبحث على دراسة تعريف السفتجة في القوانين والاتفاقيات والفقه والقضاء في المطلب الأول وكذلك بيان 

الخصائص التي ترتكز عليها السفتجة تلك الورقة التي يتبادر إلى الذهن على انه يتم تداولها بين التجار أو في العمل التجاري، 

الورقة باتت تعني مفهوما محددا في القانون على أنها ورقة تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات النقدية وأصبح إذ أن ماهية 

هذا يطلق على السفتجة بشكل خاص عندما تحتوي على بيانات تؤدي بها إلى خصائص سواء كانت طبيعة العمل بها تجارية 

رجوع إلى خصائصها والذي سنبحثه في المطلب الثاني، كذلك للسفتجة وظائف ولبيان المقصود بالسفتجة لا بد من ال. أم مدنية

  .وجدت من اجلها، سندرسها في المطلب الثالث
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  المطلب الأول

 التعريف بالسفتجة وتفريقها عن الأوراق التجارية الأخرى

ن أخذت على تعريفها لكنه يعد من  يعد تعريف السفتجة وبيان ماهيتها ليس من عمل المشرع على الرغم من أن بعض القواني

طبيعة عمل الفقه الذي يقوم على تعريفها وبيان مفهومها وماهيتها من خلال أحكامها، كذلك الفقه يفرق بين الأوراق التجارية 

من خلال الأحكام التي أوردها المشرع في نصوص القانون على الرغم من أن بعض القوانين عملت على تعريفها كما سنبحثه 

 الفرع الأول، كما سنبحث في الفرع الثاني طبيعة السفتجة وفي الفرع الثالث سندرس الفرق بين السفتجة والأوراق التجارية في

  .الأخرى

  الفرع الأول

 التعريف بالسفتجة

هذا السند، وإنما نظم أحكامه وبياناته التي يمكن من خلالها للفقه الاستدلال على 10لم يعرف مشرع قانون التجارة الفلسطيني

   11:ونص على123من المادة ) أ( المطبق في الضفة الغربية، عرفها في الفقرة 1966 لسنة 12لكن قانون التجارة رقم . تعريفها

سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادرا  -أ

حامل السند مبلغا معينا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث هو المستفيد أو 

 الساري في غزة في المادة 1929 لسنة 47 وقد عرفها قانون البوالس رقم ".بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين 

أمر تحريري غير مقيد بشرط موقع عليه من حامله وموجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بدفع مبلغ معين "  أنها 12 على3

  ".من النقد حين الطلب أو في ميعاد معين أو مقبل لشخص مسمى أو لأمره أو للحامل

 126 بند 3القانون الإنجليزي ويقابله نفس التعريف في المادة والتعريف السابق للبوليسة مشابه لتعريف البوليصة الوارد في 

 كذلك نصوص قانون جنيف الموحد المتعلقة بالأسناد التجارية لم تعرف السفتجة، إنما 13.من القانون التجاري الأمريكي الموحد

14.فت بذكر بيانات السندتركتها واكت
 

                                                             
 .2004التشريع ، وزارة العدل، رام االله، فلسطين، ، ديوان الفتوى و"المسودة الثانية"  مشروع قانون التجارة الفلسطيني - 10
 .30/2/1966 بتاريخ 472، صفحة 1910، الجريدة الرسمية عدد 1966 لسنة 12قم  قانون التجارة ر– 11
 2003 معهد الحقوق، جامعة بيرزيت،، "المقتفي"، منظومة التشريع والقضاء في فلسطين 1929 لسنة 47 قانون البوالس رقم – 12

muqtafi.birzeit.edu  . 
13 –(A bill of exchange is an unconditional in writing, addressed by one person to 

another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is 

addressed to pay on demand or at fixed or determinable future time a sum certain in 

money to or to the order of a specified person, or to bearer) Dr. Indira carr & pro. 
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  :السفتجة الدولية

 والتي 2من المادة  "1 الدولية في الفقرة" الكمبيالات" جاء تعريف السفتجة الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج 

   15:نصت

  السفتجة الدولية هي السفتجة التي يعين فيها مكانان على الأقل من الأماكن التالية، مع بيان أن مكانين ومن الأماكن المعينة 

  :على هذا النحو يقعان في دولتين مختلفتين

لمكان المبين بجانب توقيع الساحب، المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، المكان المبين مكان سحب السفتجة، ا " 

شريطة أن يعين مكان سحب السفتجة أو مكان الدفع في السفتجة، وأن يقع هذا المكان " بجانب اسم المستفيد، مكان الدفع

  . في دولة متعاقدة

دولية، إذ يشترط أن تكون السفتجة دولية أو أن يكون هناك رابطة أو عنصر وهذا التعريف الوارد أعلاه هو تعريف للسفتجة ال

في أحد الالتزامات في السفتجة لتوفر حالة تنازع القوانين عليها حسب ما هو مطروح في الدراسة ) أطراف أو مكان ( أجنبي

ا والمسحوب عليه من مصر ومكان كأن يكون الساحب من فرنس"ولا يوجد فرق بين كونها دولية ذات أطراف من دول مختلفة 

وبين أن تكون محل تطبيق أكثر من قانون كون أن أحد عناصرها أو روابطها القانونية من دولة أجنبية، المهم " الدفع في الأردن

ه وهنا يمكن القول أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد قصر في معالجة هذ. هنا أن تكون أحكامها خاضعة لأكثر من قانون

المسألة إذ كان عليه أن يوضح حالة الرابطة القانونية محل التنازع ووصف العلاقات القانونية في التصرف بالدولية أو ذات 

                                                                                                                                                                                   

Richard Kidner,Statues and conventions international trade law, cavendish publishing 

limited, second edition, London, 1995, p.164.  

  وكانت أول ما عرفت في القرارات القضائية الإنجليزية في قرار اللورد 

chief justice cockburm in case good win  v. robarts ,1875 ,l.r .10 ex .pp.346 –358 

   .http:// 97/9/encyclopedia.org /b/b1/bill –of-exchange .htm.p.4. 15/10/2003وانظر بتاريخ 

 Bradford Stone, Uniform commercial code, west nutshell series, third edition, west وانظر 
publishing company ,P.O. 64520 1989,p.164. 

 prof. John h. munro, medieval billوانظر على تعريفها في القرون الوسطى على أنها أداة لتداول النقود من بلد لآخر 

. university of Toronto, department of economics,  of exchange

5munro/ca.economics.www, 2003/12/14 accessed  
 .433-402، ص1967إدوارد عيد، الأسناد التجارية، مطبعة النجوم،  بيروت، . نصوص قانون جنيف الموحد، مشار إليها في كتاب د- 14
 .1988 اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج والأسناد التجارية، نيويورك، - 15

1htm.doc/lunicitra/lm/no.uio.jus.www  &  org.lexmercatoria.wwwLex Mercatoria       
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إنما يمكن الاستعانة 17 من مشروع القانون المدني الفلسطيني لا تكفي لتوضيح هذه العلاقة، 14 إذ أن المادة 16. العنصر الأجنبي

قة محل التنازع دولية التي لأحد عناصرها تعتبر العلا"بالنص الوارد في مجلة القانون الدولي الخاص التونسية والنص على 

  ".صلة بنظام أو بعدة أنظمة قانونية غير النظام القانوني الفلسطيني

�µK���:�iEA
��j���:.،��·G��j@·�א��L�K�¹א&A��í�M��>���Y�j��M�K��KC¦­�א�?jא�.�í�א��<��M���k��j��·K�aEê�א¥��K��K�א�

ECE:�A>א��ME�C#א�·jABç�،WE>���:.،�h@�¹�)���Yא����W�א��;ÐDא���.¹Mא&A��í�l�KE��tא�·KB9א��א�Y���·K@�¹�L��K@�¹·�א�

KE�K&�� í� M��>��א� kA
� �א�jא¥£� .�·j�K?א�� f�� KCD�� ،f@7א�� ME�K�� h��ÐD;א��� M�q� kA
� dE�:א���Lא�jא�� ·j�K?א�� µj�� ��Zא­ ¥K�¹

�:ØE�א�jא�L�א��:�dE��¶�א�?j�K·�אl�K&T�؟A>א�� �

إذ يجب العودة للقانون الأجنبي لمعرفة أحكامه بخصوص أحد . ت حالة تنازع القوانين وأصبحت بالتالي سفتجة دوليةفهنا توفر

ك القانون لديد وكذالج18ولم يعرفها قانون التجارة المصري. المسائل ذات الارتباط مع هذا القانون والحل الواجب إتباعه هنا

صك مكتوب :"وعرفتها الدكتورة سميحة القليوبي على أنها. إنما ذكرا البيانات الواجب توفرها في السفتجة19التجاري الفرنسي،

إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ " محرر الصك"وفقا لأوضاع معينة نص عليها القانون تتضمن أمرا من الساحب 

 وعلى الرغم من أن مشروع قانون 20".مر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل الصكمعين أو قابل للتعيين أو بمجرد الإطلاع لأ

لى هدى القانون المصري التجارة الفلسطيني قد غير تسميتها من سفتجة  أو سند سحب أو بوليصة أو بوليسة إلى كمبيالة ع

والقانون الإماراتي، إلا انه يعد نتيجة حتمية كون أن نصوص مشروع قانون التجارة الفلسطيني نقلت حرفيا عن قانون التجارة 

                                                             
،  من المشروع المدني الفلسطيني، تنازع القوانين، دراسات حول مشروع القانون المدني18أمين دواس، في التعليق على المادة . أنظر د– 16

وقد جاء النص صريح على تبيان هذه المسألة في مجلة القانون الدولي . 16، ص2003مكتبة مونتسكيو، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، لسنة 

الخاص التونسية، إذ أن العلاقة الدولية المقصودة هنا هي أن يكون لأحد عناصرها المؤثرة على الأقل صلة بنظام أو بعدة أنظمة قانونية 

تعتبر دولية العلاقة القانونية التي لأحد عناصرها المؤثرة على الأقل صلة بنظام " انون الوطني، حيث نصت المادة الثانية من المجلة غير الق

، الرائد الرسمي للجمهورية 1998 لسنة 97، مجلة القانون الدولي الخاص التونسية رقم "أو بعدة أنظمة قانونية غير النظام القانوني التونسي 

 .2392، ص96، عدد1/12/1998تونسية،ال
 انظر المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، مشروع تطوير الأطر القانونية في فلسطين، ديوان الفتوى والتشريع، – 17

هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق .  إذ أن دولية العلاقة لازمة لإخضاعها لأحكام تنازع القوانين، انظر د.19و18، ص 2004لسنة 

  .59، ص2001على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 

 International bills of exchange are intended to be used in international payments وانظر   

transactions – yearbook of U.N commission on international trade law, 1982 volume 8 
p.126 .www.uncitral.org accessed 12/12/2003.          

 ".مكرر "19، الجريدة الرسمية، عدد 1999 لسنة 17 رقم – 18
  .12/12/2003تاريخ البحث .2002 شباط 11حسب آخر تعديلات . القانون التجاري الفرنسي- 19

http://www.legifrance.gouv.fr/htm1/codes_traduits/commercetextA-htm 
 .11، القاهرة، ص1978سميحة القليوبي، القانون التجاري، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، . د– 20
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وهذا يثير حالة من اللبس في التسميات خاصة وأن المتعاملين بالأوراق التجارية درجوا على التعامل بالكمبيالة على . المصري

سفتجة أو "تتكون من طرفين المحرر والمستفيد والعديد كذلك من القوانين المحلية المجاورة لفلسطين تأخذ على تسميتها أنها 

وإذا كانت المذكرة الإيضاحية . كالقانون الأردني واللبناني والسوري والجزائري واتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج" سند سحب 

كونها الأسبق في التسمية تاريخيا، فهذا لا يستوي مع الواقع، إذ "كمبيالة "د بررت تسميتها لمشروع قانون التجارة الفلسطيني ق

أن النصوص القانونية هي اجتماعية وواقعية قبل أن تكون تشريعية وما قبله الناس في التعامل يجب الأخذ به، إذ أن القاعدة 

عتقد أن مصطلح السفتجة من الناحية التاريخية أطلق على الورقة القانونية توضع لمصلحة الرعية المطبقة عليها وليس العكس وي

  21.ذات الثلاثة أطراف

حيث .  اخذ بها قانون التجارة المصري وقانون التجارة الاتحادي الإماراتي ومشروع قانون التجارة الفلسطيني:الكمبيالة

  .تها التشريعات كمرادف لسند السحباستخدم

  . اخذ بها قانون البوالس الفلسطيني وقانون التجارة العثماني الساريان المفعول في غزة :البوليسة

  .Bill of Exchangeاخذ بها قانون البوالص الإنجليزي والأمريكي والكندي ويقابلها باللغة الإنجليزية  :البوليصة

 وقانون التجارة البرية 149 وقانون التجارة السوري رقم 1966 لسنة 12ها قانون التجارة رقم اخذ ب:سند السحب أو السفتجة

  .304رقم " المرسوم الاشتراكي" اللبناني 

كتعريف لسند السحب ) المسودة الأولى(  من المشروع التجاري الفلسطيني379ويرى بعض الباحثين، إضافة فقرة على المادة 

رقة تجارية قابلة للتداول تتكون من ثلاثة أطراف وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد بحيث و"أو السفتجة على أنها 

ومن الأجدر القول أن هذا التوجه في محله، ولا يعد ذلك من 22. بعد التعديل379تسري عليه الشروط في الفقرة ب من المادة 

ومن خلال ما ورد سابقا، . قبيل تجاوز المشرع لاختصاصه، كون أن الغالبية من التشريعات تركت أمر تعريفها للفقه والقضاء

تلك الورقة التجارية التي تتضمن أمرا من يقصد بالكمبيالة "وعرفتها المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة على أنها 

الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحاملها وذلك عند الإطلاع عليها أو 

  ".في تاريخ معين أو قابل للتعيين 

                                                             
غسان عمر، مشروع تطوير الأطر القانونية . أمين دواس ود.د:  انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، إعداد– 21

الطيب اللومي، الوسيط في الأوراق . هجري، د118ية السفتجة سنة ، وانظر في تسم2004في فلسطين، ديوان الفتوى والتشريع، لسنة 

 .8، ص1993التجارية في التشريع التونسي، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، سنة 
، 2003ول ، أيل"ماس"  الأستاذة هبة الحسيني، مراجعة نقدية لمشروع قانون التجارة، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - 22

 . 55ص
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على أنها أمر غير مقيد بشرط، يصدر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى : الدولية23ويمكن تعريف السفتجة 

بدفع لدى الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين مبلغ معين من  ، بورقة مكتوبة وموقعة من الساحب"المسحوب عليه"

ل، وهي قابلة للتداول ومنظمة وفق أوضاع شكلية وموضوعية يحددها القانون، وأحد عناصرها النقود للمستفيد أو للحام

ويثور التنازع في السفتجة عندما يكون أحد . أجنبي ذا صلة بنظام قانوني آخر أو أن عناصرها مرتبطة بأكثر من نظام قانوني

لسطين وثار نزاع حول أهلية الساحب، فما القانون الواجب عناصرها أجنبيا، كأن يكون الساحب فرنسيا، للسفتجة المسحوبة في ف

التطبيق ؟ ويمكن أن يكون فيها أكثر من عنصر أجنبي، إذ انه يمكن تطبيق أكثر من قانون دولة على أحكامها المختلفة، كأن 

  .لموضوعية وهكذايطبق قانون على أوضاعها الشكلية، ويطبق قانون الملتزم على أهليته، وقانون الإرادة على الشروط ا

  الفرع الثاني

  طبيعــة السفتجة

السفتجة ابتداءاً ليست من وضع المشرع، إنما وسيلة أوجدتها البيئة التجارية للتسهيل على المتعاملين بها بالدفعات التجارية بدلا 

د لتسوية المعاملات التجارية من مشقة حمل النقود وتعارف التجار على حملها إلى جانب النقود واستخدامها بما تستخدم به النقو

وقد سعت النظم القانونية المختلفة إلى دعم التعامل بهذه الأوراق . بينهم، ثم جاءت التشريعات المختلفة لضمان استخدامها السليم

لاقتصاد وتقويته حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين بالأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون وتهدف هذه القوانين إلى ا

وقد نص مشروع قانون التجارة الفلسطيني 24. في استعمال النقود بهدف تحقيق السرعة في إبرام الصفقات وتسوية الالتزامات

، ولم يرد النص بخصوص اعتبار السفتجة والأوراق التجارية الأخرى كذلك، 9 -4على الأعمال التي تعتبر تجارية في المواد  

 لم يتضمن النص على اعتبار الأوراق التجارية من الأدوات التجارية المنصوص عليها 1966 لسنة 12رة رقم وقانون التجا

وكذلك .  وبهذا سلك مشروع قانون التجارة مسلك بعض التشريعات التجارية الأخرى مثل التشريع اللبناني6,7,8في المواد 

وهنا ثار .  المصري القديم كان يعتبر السفتجة من الأدوات التجاريةالتشريع المصري الجديد على الرغم من أن قانون التجارة

                                                             
هو بدل النقود "ت"ة على آخر لأجل دفع دراهم لشخص معين أو لأمره، الكمبيوورقة مسحوب": الكمبيالة " وتعرف لغوياً على أنها – 23

  . 697، ص1986 ،31انظر المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة .وصرفها، وهي كلمة إيطالية

من استرداد ذلك المال من عميل له يمكنك " ورقة مكتوبة "عامله بالسفتجة، جمع سفاتج، هي أن تعطي مالا لرجل فيعطيك خطا :السفتجة

  .وهي مصطلح إسلامي. 336وهي كلمة فارسية، انظر المنجد، المرجع نفسه، ص "في مكان آخر 

عبد الحكم محمد عثمان، النظام الموحد للكمبيالات والسندات الإذنية الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة .وانظر في تعريف السفتجة الدولية، د

 . وما بعدها19، ص1995نهضة العربية، القاهرة، ، دار ال1988
  . انظر الموسوعة التجارية، القانون التجاري الموحد لدول التعاون الخليجي، ملحق الأوراق التجارية– 24
2-1studymoqatel/awrakmalia/8ektesad/behoth/data/moqatel/com.moqatel.www://http 
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 أن السفتجة لا تكتسب الصفة التجارية 25جدال حول تجارية الأوراق التجارية وخاصة السفتجة منها، إذ يري الدكتور إدوارد عيد

بذاتها وإنما يتوقف ذلك على طبيعة الأداء الذي كان سببا في تحريرها، فإذا كان تحريرها لتسوية عملية تجارية عدت  تجاريا، 

 أن السفتجة أداة تجارية على الإطلاق، 26إذا ما تم تحريرها لهدف تسوية عملية مدنية عدت عملا مدنيا، في حين يرى البعض

 إذ أنها أقدم الأوراق التجارية، تتمتع بالطابع التجاري المطلق الذي يقوم على مجرد شكل الورقة، وبغض النظر عن السبب الذي

وحيث أن السفتجة، التزام ذا طبيعة خاصة، فإنني أرى أنه من الأفضل كونها أداة وفاء وائتمان ويتم تداولها . من اجله تم تحريرها

بالتظهير، أن تكون أداة تجارية خالصة بالنسبة لكل المتعاملين بها،  كما جاء في القانون الفرنسي، لأنها ورقة تقوم على الثقة 

  .إلى حماية المشرع التجاري، وهو كذلك لا يضر بالمتعاملين بها من غير التجارالمشروعة وتحتاج 

  الفرع الثالث

  السفتجة والأوراق التجارية الأخرى

الصفة الغالبة والمشتركة بين الأوراق التجارية هي كونها أوراق قابلة للتداول ولها وظيفة أساسية إذ تقوم مقام النقود في التعامل 

ني عن استعمال النقود، ولكن تعمد مختلف التشريعات إلى وضع أحكام تنظم هذه الأوراق، على اعتبار أن والمعاملات وتغ

السفتجة هي الأقدم والأكثر إحتواءاً لأحكام وقواعد قانون الصرف التي تعد هي الأصل فيه، إذ تعمل مختلف الأنظمة التشريعية 

كامها إلى الأوراق التجارية الأخرى فيما لا يتعارض مع وضعية الورقة التجارية على وضع أحكام السفتجة ومن ثم إحالة أح

، وأهم الأوراق التجارية الأخرى التي يعالجها القانون التجاري الشيك "إذ أن الخاص يقيد العام"الأخرى وأحكامها الخاصة،

 .والسند لأمر وكما سبق فأننا عرفنا السفتجة

شكلية استقر عليها العرف ونص عليها القانون، يتضمن أمرا صادرا من شخص فهو محرر مكتوب وفق أوضاع : أما الشيك

هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك مبلغا معينا من النقود لدى 

  27.الاطلاع

                                                             
  :يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت: من القانون التجاري المصري السابق التي نصت على2 انظر المادة – 25

، 1971و1956وتعديلاته 1883القانون التجاري المصري لسنة ".و جميع الكمبيالات أيا كان أولو الشأن فيها ..…تعلق بالكمبيالات وكل ما "

من  " 10" بند  ) 1(  فقرة "   110"من المادة " ويستفاد كذلك .2002موسوعة التشريعات العربية، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، 
  .ي أن السفتجة عمل تجاري لجميع الملتزمين االقانون التجاري الفرنس

عزيز عبد الأمير العكيلي، الأوراق .وللمزيد من الآراء انظر د.  وما بعدها12، ص1967إدوارد عيد، الإسناد التجارية، مطبعة، بيروت، . د

 .19 -18، ص 1993، التجارية في القانون التجاري الأردني واتفاقيات جنيف الموحدة، دار مجدلاوي، الطبعة الأولى
 .43، ص1990د الكيلاني، القانون التجاري الأردني، الأوراق التجارية، دار المطبوعات والنشر، الطبعة الأولى، محمو. د– 26
ولكن حسب الأمر العسكري رقم . 1929 قانون البوالس  من73 والمادة 1966 من قانون التجارة لسنة 123 انظر الفقرة ج من المادة – 27

 . ، الضفة الغربية، أصبح الشيك أداة ائتمان وواجب الوفاء بتاريخ معين1966 لسنة 889
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فهو محرر مكتوب وفق شرائط " 1966قانون التجارة "ويسمى أيضا السند الإذني ومعروف باسم الكمبيالة : وأما سند الأمر

ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين لمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر مذكورة في القانون 

  :ومن خلال التعريفات السابقة للأوراق التجارية، فان هناك مجموعة من الميزات والخصائص التي تتمتع بها28.هو المستفيد

لها بتلك الطريقة وهذه الميزة التي تتمتع كونها سندات قابلة للتداول فهي تنتقل بطريق التظهير، ما لم يوجد شرط يمنع تداو-أ

وهي طريقة مرنه في انتقال ملكيتها . بها، كانت السبب الحقيقي في انتشارها والتوسع في استعمالها من طرف التجار خاصة

   29.لا توجد في القانون المدني

صك يثبت حقا شخصيا متمثلا بمبلغ معين من النقود، ومن ثم اعتبرت أداة وفاء تحل محل النقود  الورقة التجارية عبارة عن -ب

في الوفاء بالالتزامات، فإذا لم يكن كذلك فانه لا يعتبر ورقة تجارية مثل سند الشحن البحري أو قسيمة الإيداع لبضاعة أو تذكرة 

30.النقل البري
 

  . كذلك الأوراق التجارية مستحقة الدفع في ميعاد معين قصير أو ميعاد قابل للتعيين أو إنها مستحقة لمجرد الإطلاع-ج

في الائتمان وهنا يظهر  أنها أوراق تجارية يغلب التعامل بها من قبل التجار لما لهذه الأوراق من سهولة في التعامل وزيادة -د

 .الفرق بين السفتجة والأوراق التجارية الأخرى

 أوجه الفرق بين السفتجة والشيك 

 التي لا 1966 لسنة 12 من قانون التجارة رقم 230أن المسحوب عليه في الشيك دائما يكون مصرفا وهذا ما قررته المادة 

  .تجيز سحب الشيكات إلا على المصارف

  أوجه الفرق بين السفتجة والسند لأمر أما بالنسبة إلى 

 أن السند لأمر يتكون من طرفين المحرر والمستفيد، أما السفتجة فتتكون من ثلاثة أطراف الساحب والمسحوب والمستفيد – أولا

  .أو لحاملها

 . أن السند لأمر هو تعهد بالدفع أما السفتجة فهي أمر بالدفع– ثانيا

  

                                                             
وقد عرفتها الدكتورة لطيفة الداوي على أنها .  من قانون البوالس84وانظر فقرة ا من المادة . 123 نفس القانون فقرة ب من المادة – 28

لية محددة قانونا، يتعهد فيه محرره بان يدفع لأمر شخص آخر يسمى المستفيد مبلغا معينا من النقود بمجرد محرر مكتوب يخضع لأوضاع شك

. الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، فمن خلال هذا التعريف يتضح أن السند لأمر يتضمن شخصين فقط، هما المتعهد والمستفيد

 .25، ص1991د لأمر في القانون المغربي، الناشر احمد اليوسفي البرقي، الدار البيضاء، لطيفة الداوي، الأوراق التجارية، السن
 . 11الطيب اللومي، المرجع السابق، ص.  انظر د– 29
 .46، ص1993 رية، دار الفكر الجامعي، دون مكان نشر،عبد الحكم فودة، الأوراق التجا.  د– 30
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  المطلب الثاني

  خصائص السفتجة

". القانون المدني"تخضع الالتزامات بشكل عام إلى المبادئ والقواعد العامة وفق الأحكام العامة الواردة في عمود القانون الخاص 

وبالتالي فان للالتزام الصرفي، قواعد وأحكام تجعل من الالتزام في الورقة التجارية مستقلاً عن الالتزامات العادية، إذ انه الحاوي 

م تميزه عن الالتزامات الأخرى، قائمة على عنصري السرعة والائتمان، وهي التي أوجدت الالتزام الصرفي لقواعد وأحكا

  :وجعلته يتميز عن غيره من الالتزامات وهي 

  :الذاتية والحرفية والشكلية: أولا

الالتزامات السابقة إذ تنشأ كالتزام تتميز السفتجة بالذاتية والحرفية والشكلية ويقصد بالذاتية استقلال السفتجة وعدم ارتباطها ب

لسائر البيانات التي يتطلبها القانون 31قائم بذاته، بمجرد توفر الشكل الذي حدده القانون والذي لا يوجد إلا بالوجود الحرفي 

والشكلية هي شرط من المشرع التجاري، إذ تنص القوانين على أن السفتجة محرر مكتوب في  .ة تجاريةلاعتبار السند ورق

بحيث لا تخضع الورقة لهذا القانون الأخير، إلا إذا  32.شكل معين وتشتمل على بيانات حددت بموجب نصوص القانون الصرفي

وشكليتها لازمة . توفرت فيها هذه البيانات وإلا تفقد صفتها كورقة تجارية وتصبح ورقة عادية تخضع لحكم القانون المدني

  .لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق

 مستحق الوفاء في اجل معين أو قابل للتعيين أو لدى الإطلاع، لان السفتجة تمثل حقا موضوعه مبلغ معين من النقود: ثانيا  

وبالتالي فان الأوراق والسندات الأخرى التي لا يكون . عدم تعيين ميعاد الوفاء من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية

  . إذ يشترط أن يكون محل وموضوع الورقة نقود33ة،موضوعها نقود لا تكون ورقة تجاري

  :السفتجة قابلة للتداول بالطرق التجارية: ثالثا

لطرق التجارية المنصوص عليها في ويقصد بذلك أن تكون السفتجة قابلة للتداول بالطرق التجارية وانتقالها من شخص لآخر با

فالورقة . القوانين والاتفاقيات الخاصة بالأسناد التجارية، دون أن تخضع للطرق العادية الصعبة والمعقدة في القانون المدني

                                                             
 . 28، ص1998احمد السباعي، الوسيط في الأوراق التجارية، الجزء الأول، النشر للمؤلف،  – 31
قية الأمم المتحدة  من اتفا3 من المشروع التجاري الفلسطيني، وانظر المادة 411 والمادة 1966 من قانون التجارة 124انظر المادة  – 32

 .1988للسفاتج، 
 .12، ص2001علي البار ودي، القانون التجاري، منشورات الحلبي، .مصطفى كمال طه ود.د – 33
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دي الورقة التجارية تكون دائما لأمر الدائن أو لحاملها مما يسهل انتقالها بالتظهير أو بالمناولة من يد إلى أخرى وذلك حتى تؤ

  34.وظيفتها كالنقود

  :السفتجة واجبة الدفع في أقرب وقت: رابعا 

و القابل للتعيين أو عند الطلب وهو التاريخ المحدد في السفتجة من قبل الساحب، إذ يجب الوفاء والدفع في الوقت المعين بالسفتجة أ

ين أن يكون الأجل قصيراً أي في اقرب مدة ممكنة واستقر العرف على قصر  ويتع35.كأن يقول إلى أول أيار أو بعد عشرة أيام

أجلها لبضعة شهور أو سنة فقط، ذلك أن التجارة تقوم على عنصر السرعة في المعاملات، على الرغم من أن التجار يستطيعون 

ليه لا تعد أوراقاً تجارية الأسهم الاقتراض لأجل متوسط أو طويل، لكن ليس في العادة عن طريق الأوراق التجارية وبناء ع

 التي تصدرها الشركات فهي صكوك طويلة الأجل سواء مدة حياة الشركة كما هو الحال بالنسبة للأسهم أو لمدة تزيد 36والسندات

  .37على الخمس أو العشر سنوات بالنسبة للسندات

فطالما قبل الملتزم التعامل بالورقة : في الوفاء بها سواء كانوا مدنيين أو تجار 38الملتزمين بالسفتجة متضامنين :خامساً

. التجارية، فقد قبل ضمنيا أمام القانون تضامنه مع الملتزمين بها الذين وقعوا عليها وهذا غايته تسهيل تداول الأوراق التجارية

 أكثر لحامل هذه الورقة وفي ذلك زيادة للتشجيع على التعامل بها وتداولها على نطاق واسع وجعلها تؤدي الوظيفة وإعطاء ضمان

 39.التي أنشئت من أجلها في أحسن الظروف باعتبارها أداة ائتمان ووفاء

تقوم السفتجة والالتزام الصرفي بشكل عام على أحد الأسس الهامة وهو مبدأ : استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع: سادساً

إذا حمل سند السحب توقيع أشخاص ليست "  من قانون جنيف الموحد للأسناد التجارية على7 نصت المادة استقلال التوقيعات، إذ

 ويقابلها نفس النص في الفقرة الأولى من "فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الالتزام الآخرين . …لهم أهلية التزام بها 

                                                             
محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة . وانظر د.  8سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص.انظر د– 34

 .75، ص 1978العربية، 
35 - Pay to the order 卭n June 1  وبهذا يكون الوقت وتاريخ الدفع محدد وفي اقصر مدة، لتحقيق الهدف من التعامل في ، 

  .خ المحدد في السفتجةالسفتجة بحيث لا يزيد عن التاري
At a definite time subject to extension of the option of the holder ,even without a time 

limit ..but consent to extension  authorizes a single  extension  for not longer than 

the original period .Bradford stone, ibid, p179-180.  
 .9سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص.  انظر د– 36
 .17علي البار ودي، المرجع السابق، ص.مال طه ودمصطفى ك.  انظر د– 37
، 1992  س1651ص1131/95.ح.ت".يعتبر كل من ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي، مسئولا عن كامل سند السحب"– 38

 .1989 س1762 ص421/86.ح.وانظر من نفس المرجع ت. نمجلة نقابة المحامين الأردنيين، الجزء الثامن، مطبعة توفيق، عما
انظر . مسئولون بالتضامن قبل حاملها "ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي" الأشخاص الملتزمين بموجب كمبيالة -1– 39

 .18الطيب اللومي، المرجع السابق، ص.وانظر د.  من مشروع قانون التجارة الفلسطيني475المادة 
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 المبدأ أن كل توقيع على الورقة التجارية يكون مستقلا عن التوقيعات ، ويقصد بهذا1996 من قانون التجارة لسنة 130المادة 

السابقة واللاحقة لغيره من التوقيعات أو الموقعين على الورقة، بمعنى إذا كان التزام أحد الموقعين على الورقة باطلا لنقص 

شروعيته، اقتصر اثر البطلان عليه وحده في أهليته أو انعدامها أو لعيب طرأ على رضائه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم م

دون أن يشمل الالتزامات الناشئة عن التوقيعات الأخرى، لان لكل منها كيانا قائما بذاته، فلا يؤثر فيما يجاوزه من توقيعات ولا 

لتي ترد على ذات يتأثر بها، كون أن كل توقيع يرد على السفتجة ينشئ تصرفا قانونيا مستقلا عن التصرفات القانونية الأخرى ا

  40.السفتجة

  المطلب الثالث

 وظائف السفتجة

تدرجت وظيفة السفتجة، بتدرج مراحل تاريخ الاقتصاد السياسي والحركة التجارية وعقلية رجال الأعمال فكانت في 

 وفي مرحلة أول أمرها أداة للصرف، أي أداة لنقل النقود وتحويلها، ثم أصبحت في مرحلة ثانية أداة للوفاء بالديون

 للائتمان وهي الركيزة الأساسية ودعامة عالم الأعمال وهكذا كانت السفتجة ولا زالت أداة للصرف 41أخرى وسيلة

 .تجاريونقل النقود والوفاء والائتمان في العمل ال

كانت في بداية نشأتها أداة لنقل النقود من مكان لآخر أو بعبارة  :السفتجة أداة للصرف أو تحويل النقود ونقلها: أولا

أخرى أداة لتنفيذ عقد الصرف المسحوب، ولذلك سميت بخطاب الصرف، فإذا أراد شخص أن يحصل على مبلغ معين 

ي، يدفع له قيمة هذا المبلغ بالعملة الوطنية، فيسلمه المصرف خطاب من النقود في بلد آخر فانه يلجا إلى مصرف محل

وعقد الصرف من الناحية 42. صرف إلى فرعه أو وكيله في هذا البلد الأجنبي، يأمره فيه أن يسلم المبلغ لهذا الشخص

التاريخية هو الذي أدى إلى خلق السفتجة، إذ أنها تعتبر أهم أداة لإبرام عقد الصرف المسحوب بين بلدين وتنفيذه، إذ كانت تغني 

لأوراق التجارية الأخرى عن الصرف اليدوي وتجنب الحامل مخاطر نقل النقود من السرقة والضياع ولكن رغم وجود ا

                                                             
  .405إدوارد عيد، المرجع السابق، ص.  د– 40

زينب السيد احمد، الأوراق التجارية في النظام السعودي، النشر العلمي .وانظر د. 19سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص.وانظر د

 .22كر العربي، دون سنة نشر، صعلي يونس، الأوراق التجارية، دار الف.وانظر د. 18، الرياض، ص1998والمطابع، 
 .62 و61، صفحات 1974-1973علي سليمان العبيدي، الأوراق التجارية في القانون العراقي، الجزء الأول، . د– 41
شورات المجتمع حمدي عبد المنعم، الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات، الطبعة الأولى، من. د– 42

 . 23، ص1996الثقافي، 
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                         43.للالتزام الصرفي ومزاحمتها على دورها ووظيفتها، مثل الشيكات، إلا أنها ما تزال منظمة في التشريعات كأصل

 تستخدم السفتجة كأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات التجارية وخاصة للوفاء بالديون :السفتجة أداة للوفاء : ثانيا

لساحب والمسحوب عليه لصالح الخارجية، إذ تعد هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية لورقة السفتجة لخلق علاقة آمنة بين ا

 .يث يمكن أداؤها من قبل المدين للدائن كأنها نقودح44المستفيد

لو اشترى تاجر بضاعة من أحد تجار الجملة في فرنسا، فيستطيع أن يسحب له سفتجة بالمبلغ، فقيمة المبلغ :  فمثلا

 45.الموجود في السفتجة هو ملك لحاملها

والتاجر ينقل الورقة إلى تاجر آخر أي عن طريق نقل أو تداول الورقة بالتظهير مما يسهل على التجار أو غيرهم، حمل النقود 

مع ملاحظة أن علاقة المديونية لا تنتهي بين الساحب . تسليمومشقة ذلك نتيجة التعامل بها، إذ أنها أداة وفاء كأنما الوفاء بالنقود بال

 .والمستفيد والملتزمين الآخرين إلا بالوفاء الفعلي بالسفتجة

تعد السفتجة خير وسيلة لتحقيق الائتمان القصير الأجل، فإذا اشترى شخص من تاجر بضاعة : السفتجة كأداة ائتمان: ثالثا

حه سفتجة بهذا الدين على مدين له تستحق الوفاء بعد ثلاثة شهور مثلا، فمعنى ذلك انه وأصبح مدينا له بالثمن وسحبت لصال

أجلا مماثلا وتعد هذه من الوظائف "المسحوب عليه"سيطلب من دائنه أن يمنحه أجلا للوفاء مدته ثلاثة شهور، كما انه منح مدينه 

 إذ يستطيع سحب سفتجة عليه مضافة إلى ثلاثة شهور، وقد يقوم البائع أو الدائن بنقل ملكية الورقة إذا ما 46.الأساسية للسفتجة

ابل كان مدينا بقيمتها لشخص آخر عن طريق التظهير خلال مدة استحقاق الورقة إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق وتحصيل مق

 ".المسحوب عليه"المبلغ بتقديمها إلى المسحوب عليه وهذا ما يسمى بالوفاء من المدين

  المبحث الثاني

  إنشاء السفتجة

 تحتاج السفتجة إلى مجموعة من الشروط والبيانات التي تنص عليها القوانين ومختلف التشريعات الوطنية والدولية لإكمال 

ا بين بيانات قانونية جوهرية يجب توفرها في السفتجة وبيانات اختيارية غير جوهرية وهي تنقسم م. صحتها وشكلها القانوني

في السفتجة دون أن يؤثر على صحتها حال عدم ذكرها وقد نص عليها قانون جنيف في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة 

                                                             
 .17علي البار ودي، المرجع السابق، ص.مصطفى كمال طه ود. د– 43
44 – The main uses of bills of exchange to give credit and /or transfer money without 

actually the cash. J. SOULSBLY & S.B. MARSH, outlines of English law, revised fifth 

edition, mcgraw-hill Book Company, 1994, p.260.  
تقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة تن" من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 436 من المادة 1 انظر الفقرة - 45

 ". المتعاقبين
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 من مشروع 411وقد جاء النص عليها في المادة . ية من اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الدول3بالأسناد التجارية، وفي المادة 

التجارة الفلسطيني، إذ أنها بيانات جوهرية لا تقوم السفتجة إلا بها، كذلك نص المشروع على مجموعة استثناءات على هذه 

وهرية التي لا يؤثر البيانات التي سندرسها في المطلب الأول من هذا المبحث، كذلك هناك ما يسمى بالبيانات الاختيارية غير الج

عدم وجودها في السفتجة على صحتها مثل بيان وصول القيمة وبيان عدم القبول وهذه سنعالجها في المطلب الثاني من هذا 

  .المبحث

  المطلب الأول

  البيانات القانونية

لصحة السفتجة كمحرر  تنص القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للأسناد التجارية على مجموعة من الشروط الجوهرية 

 إذ لا بد أن يتضمن 47مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية وهي بالضرورة شروط شكلية تتوفر في هذا السند المحرر، 

الأمم المتحدة للسفاتج مجموعة من البيانات التي نصت عليها المادة الأولى من قانون جنيف الموحد والمادة الثالثة من اتفاقية 

وهنا سندرس البيانات القانونية الجوهرية الواجب توافرها في .  من مشروع قانون التجارة الفلسطيني411الدولية والمادة 

 .السفتجة

  
                                                                                                                                                                                   

 .51، ص1983اري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  انظر الأستاذ عباس حلمي، القانون التج– 46
ومحكمة " أن تكون مكتوبة في محرر  "53اكثم الخولي ص . ود"ضرورة ثبوت الكمبيالة في محرر  "62 و60أمين بدر ص . د– 47

في الواقع "، ويقول 455 ص 1998البار ودي، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر علي . مشار إليهم في كتاب د1951الاستئناف 

أن المحرر هو الكمبيالة ذاتها و ليس شرطا خاصا فيها، ثم أن المشرع لا يشترط أي شرط خاص في هذا المحرر، فيجوز أن يكون عرفيا 

وهذا ما نؤيده إذ فقط ضرورة توفر البيانات القانونية " على بيانات الكمبيالة أو رسميا، بل انه يجوز أن يكون مجرد خطاب ما دام مشتملا 

أن الكتابة ليست شرطاً فقط لإثبات الالتزام وإنما هي شرط لوجوده كذلك "عثمان التكروري،. ويرى د. دون التشديد على شكل معين للخطاب

" ويرى الدكتور مصطفى كمال طه.45، ص2003 فلسطين،-لمؤلف، الخليل، الأوراق التجارية، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، النشر ل"

 .455، ص1983، الأوراق التجارية والإفلاس، مؤسسة الثقافة الجامعية، "ضرورة الكتابة 
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  :تاريخ إنشاء السفتجة ومحل إنشائها : أولا

 من قانون التجارة 124صت عليها المادة  من قانون جنيف الموحد على ذكر تاريخ ومحل إنشاء السفتجة ون7/1 تنص الفقرة 

، الذي أوجب ضرورة ذكر هذا البيان في سند السحب، تاريخ إصداره أي تحريره ولم يأت قانون التجارة ولا المشروع 1966

ولا يجوز ذكر أكثر من تاريخ  في السفتجة لتحريرها وإلا اعتبرت خارجة عن كونها ورقة تجارية حتى ولو . على تفصيله

ومن شأن وجود التاريخ على السفتجة .  الساحبون فيها وغالبا ما يذكر التاريخ في أعلى الورقة أو في أي مكان يوضع فيهتعدد

  :أن يظهر

 ـتحديد أهلية الساحب وقت إنشاء السند، فمحرر السند يجب أن يكون أهلا حسب القانون وإلا كانت باطلة بالنسبة له وكذلك    

ب المفلس في مواجهة دائنه وبيان ما إذا كانت تصرفاته قد صدرت في فترة الريبة أم صدرت بعد سيحدد نفاذ تصرفات الساح

  48.الإفلاس فلا تنفذ بحق الدائنين

 ـكذلك يمكن من خلال تاريخ إنشاء السفتجة تحديد تا ريخ تقديم السند للقبول أو الوفاء إذا ما اشترط الساحب تقديمها بعد مضي  

  .ثلاثة شهور من تاريخ سحبها

 ـ ترتيب حقوق حملة السفتجة عند التزاحم على مقابل الوفاء الذي لا يكفي للوفاء لهم جميعا فيقدم الأقدم تاريخاً في إصدار 

  49.السفتجة

ويقصد بمكان إنشاء السفتجة، المكان الذي صدرت فيه وهذا بالغ الأهمية حيث انه يمكن من خلاله تحديد القانون الواجب التطبيق 

  50.عليها في حال تنازع القوانين وإذا لم يذكر مكان إنشاء السفتجة يرجع إلى المكان الذي يظهر بجانب اسم الساحب

 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 411 وباللغة التي يكتب في متنها، إذ نصت المادة ذكر كلمة سفتجة في متن الورقة: ثانيا

: 1966 من قانون التجارة لسنة 124 ويقابلها المادة ". متن الصك وباللغة التي كتب فيهامكتوبة في"كمبيالة "كلمة ": على 

 نص 1966 لكن قانون التجارة لسنة ".مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب فيها "بوليصة أو سفتجة أو سند سحب "كلمة "

سحب لا يخل بها ما دام أن متنها يدل على أنها سفتجة على أن خلو السند من كلمة بوليصة أو سفتجة أو سند ال125في المادة 

واشتراط ذكر كلمة سفتجة في . ولا يوجد لهذا النص نص مماثل له في مشروع قانون التجارة وقانون جنيف والقانون الفرنسي

جاري وهل تخضع المتن هو للتسهيل على القضاء والمتعاملين بها لمعرفة نوع الورقة ومدى انطباقها مع أحكام القانون الت

لأحكامه أم لأحكام القانون المدني مثل تداول الورقة بالتظهير أم بالحوالة والذي نراه وجوب اشتراط ذكر كلمة سفتجة في المتن 

                                                             
 .84، ص1998عبد القادر العطير، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د– 48
 .1966 لسنة 12رقم  قانون التجارة 139 انظر المادة – 49
 . من مشروع قانون التجارة الفلسطيني412 من المادة 3 وانظر الفقرة 1966 من قانون التجارة لسنة 125ة د من المادة  انظر الفقر– 50
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للأسباب السابقة وكذلك زيادة في حماية الورقة والحفاظ على ضماناتها وعدم اختلاطها في الأوراق الأخرى سواء التجارية أم 

  .العادية

  :أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود: الثاث

والفقرة .  من قانون جنيف الموحد2 تكاد تجمع كل القوانين على هذا الشرط الواجب توفره في السفتجة حيث نصت عليه المادة 

من القانون "ا "104 بند 3، والمادة 1966 من قانون التجارة 124 من المشروع ويقابلها الفقرة ب من المادة 411 من المادة 2

الأول أمر بالدفع والثاني غير معلق على شرط والثالث دفع مبلغ : وهذا البيان يتضمن ثلاثة شروط. 51التجاري الأمريكي الموحد

  .معين من النقود

 الدفع بالأمر للمسحوب عليه ض أن تكون لفظةأمر بالدفع، أن علاقة المديونية بين الساحب والمستفيد،  تفر: الشرط الأول

ادفعوا لأمر السيد سمير "ولم تحدد القوانين صيغة معينة للأمر ولكن الدارج فيها أن يكتب . بدفع مبلغ معين للمستفيد في السفتجة

  ..".بدفع مبلغ معين لصالح آدام"أفوضكم أو تفضلوا " وقد تكون بصيغ أخرى كأن يكون وقدره. …مبلغ 

فلا يجوز القول … غير معلق على شرط، هذا الأمر يجب أن لا يكون معلقاً على شرط وان يكون ناجزا ومطلقا:رط الثاني  الش

فهذا يعتبر باطلا إذ نص القانون على عدم تعليق الأمر  ". حين وصول خطابي، ادفعوا لأمر السيدة سارة مائة جنيه فلسطيني"

  .على شرط

 من الغموض وهذا تفرضه لنقود، يجب أخيرا أن يكون الأمر واضحاً بالدفع غير مكتنف بشيءدفع مبلغ من ا: الشرط الثالث

   52.طبيعة التعامل التجاري، كون السفتجة ورقة تجارية تؤدي وظيفة الوفاء والائتمان بالدفع بمبلغ معين ومحدد في السفتجة

  ":المسحوب عليه"اسم من يلزمه الوفاء : رابعا

وبهذا المسحوب عليه غير . لح المستفيدالسفتجة تتضمن أمرا بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد فيها لصا

ملزم بدفع قيمة السفتجة إلا إذا قبلها عند تقديمها، والمسحوب عليه يكون ملزم بالوفاء بها إذا كان مديناً للساحب ومحررة من 

  وسبب وجود53.تاجر ولديهم عرف بالتعامل بها، وإذا أشر عليها بالقبول أصبح المسحوب عليه هو المدين الأصلي بها

                                                             
 . القانون التجاري الأمريكي الموحد– 51

query/3ccu//exe.foliocgi/cgiibin/edu.cornel.law.2www://http}27!DRAFT27!A3!jump{/DOC/}

16t{=pageitems/}body{? 2003  /12/9date  
52 – A promise or order to pay 1000$ clearly involves a sum payable which is certain 

future, a sum payable is a sum certain even though it is to be. ­ 

 .177انظر براد فورد ستون، المرجع السابق، ص 
 : من مشروع التجارة الفلسطيني448 المادة  انظر– 53
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و العلاقة السابقة بينه وبين الساحب التي يكون فيها المسحوب عليه بالغالب مديناً لصالح  المسحوب عليه في هذه العلاقة ه

وربما يكون المسحوب عليه أكثر من شخص ويكونون بذلك . 1966 من قانون التجارة لسنة 140الساحب كما نصت المادة 

  54.متضامنين بالوفاء بالسفتجة، كما هو في قانون البوالص الانجليزي

  :ميعاد الاستحقاق:  خامسا

  :مواعيد الاستحقاق من المشروع على 454ضرورة أن تحتوي السفتجة على ميعاد استحقاق، إذ نصت المادة 

  )  في يوم معين-د .بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها -ج . بعد مدة معينة من الإطلاع-ب . لدى الإطلاع-أ(

حقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون الكمبيالات المشتملة على مواعيد است

" الإطلاع انه إذا خلت الكمبيالة من ميعاد استحقاق تكون مستحقة بمجرد" نصت على 412 من المادة 1والفقرة 55.باطلة

محدداً وواضحاً ولا شك في تقديم السفتجة للوفاء بموجبه، كأن ينص في السفتجة على أنها وموعد الاستحقاق يجب أن يكون 

  56. مستحقة بعد مضي ستة شهور من تاريخ الإطلاع

  :مكان الوفاء: سادسا

 من مشروع قانون التجارة على ذكر مكان الوفاء في السفتجة لما له من أهمية، إذ انه هو المكان 411 من المادة 5  تنص الفقرة

ويحدد الأحكام . الذي تكون السفتجة مستحقة فيه، وله أهمية كذلك في تحديد القانون الواجب التطبيق على أحكام الوفاء بالسفتجة

 في حال امتناع المسحوب عليه والسفتجة لا تفقد صفتها إذا لم يذكر مكان الوفاء فيها وإنما الواجب اتخاذها عند تقديم الاحتجاج

  57.يكون مكان الوفاء، هو المكان المذكور بجانب المسحوب عليه أو موطن المسحوب عليه أو مكان عمله

  
                                                                                                                                                                                   

  .لا يلتزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة إلا إذا تعهد به بمقتضى اتفاق سابق بينه وبين الساحب -1

 . إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها -2
54 -  2-A bill may be addressed to two or more drawee whether they are partners or 

not, but an order addressed to two drawees in the alternative  or to two or more 

drawees in succession is not a bill of exchange. 

 .زي من قانون البوالص الإنجلي6 من المادة 2انظر الفقرة 
 .1966 من قانون التجارة 164 يقابلها نص المادة – 55
 ,RS SIM , COMMERCAIL LAW  FOR  O.N.D STUDENTS, BUTTER WORTHS, LONDON انظر للمزيد - 56

1967.P.166. 
. انا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت إذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مك-2– 57

 . من قانون جنيف الموحد2والمادة . 1966 من قانون التجارة 125ويقابلها الفقرة ج من المادة .  من مشروع قانون التجارة412المادة 
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  ":المستفيد"اسم من يجب الوفاء له أو لأمره : سابعا

 يجب الأداء له في الورقة وهو أحد أطراف العلاقة التعاقدية الجديدة والمستفيد فيها، كذلك يجب ذكر اسم الشخص المستفيد الذي

  .إذ أن الأمر يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لصالح المستفيد

  ":الساحب"توقيع من انشأ السفتجة : ثامنا

حب عليها الذي يثبت الحقوق الواردة فيها كونه المدين بها هو منشئ السفتجة وبالتالي لا قيمة لها من دون توقيع السا الساحب

ولا يعد لها . المدين الأصلي فيها"القابل "وقت تحريرها إلى ما قبل قبول المسحوب عليه لها وبعد ذلك يصبح المسحوب عليه 

دى البيانات أعلاه عدا وخلو السفتجة من إح. وجود حقيقي وفعال دون وجود توقيع الساحب الذي حررها بيده ووضع بياناتها

  .الاستثناءات تتحول بموجبها إلى ورقة عادية تطبق عليها أحكام القانون المدني

  المطلب الثاني

  البيانات الاختيارية

كما بينا عند بحث البيانات القانونية في السفتجة فانه لا تعد السفتجة ورقة تجارية ينطبق عليها القانون التجاري وأحكامه، إلا 

ولكن هناك أيضا مجموعة من البيانات الاختيارية الغير جوهرية التي لا تلزم . فرت فيها مجموعة من البيانات القانونيةإذا تو

القوانين ذكرها في السفتجة وهي من خلال إطلاق مصطلح الاختيارية عليها يفهم انه لا يشترط ورودها في السفتجة وإنما 

   58: السفتجة ومنهاللأطراف إدخالها أو الإبقاء عليها خارج

  .شرط الوفاء في محل مختار، شرط الرجوع دون إنذار، شرط بيان وصول القيمة، شرط السفتجة الواحدة

ى دراسة هذه البيانات بشيء من التوسع لتوضيح أحكامها الفقهية والإطلاع على أهمية اخذ الأطراف بها وبيان وقد عمل الفقه عل

  :مضمونها، وزيادة في الإيضاح في بيانات السفتجة الاختيارية سندرس بعضها على النحو التالي

  :شرط الوفاء في محل مختار: أولا

 من مشروع قانون التجارة 415ء غير مكان المسحوب عليه وجاء هذا في المادة أجاز القانون للساحب تعيين محل آخر للوفا

إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص " 59:الفلسطيني وقد نصت

الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في 

                                                             
، 1988خالد الشاوي، الأوراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الثالثة، بنغازي، .  انظر د– 58

 .35ص
انظر بخصوص الشرح للمحل .  من القانون التجاري الأمريكي3 بند 3 والمادة 1966 من قانون التجارة 158 يقابلها المادة – 59

 .35، ص1993ة دار المعارف، الإسكندرية، عبد الحميد الشواربي، الأوراق التجارية، منشأ.د.المختار
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 هذا يتم دائما اختيار مكان، يسهل على الساحب والمسحوب عليه الوفاء بقيمة السفتجة للمستفيد،  كأن يشترط  وفي".مكان الوفاء

وخاصة إذا كان مكان المسحوب عليه بعيداً ومن الصعب الوصول إليه، . مكان يوجد فيه المسحوب عليه مثل أن يكون بنكا

ن ضامن آخر يقوم مقام المسحوب عليه ويتم الرجوع عليه في حال لم يقم ومنذ البداية يمكن تعيي. لتسهيل التداول في السفتجة

المسحوب عليه بالوفاء بالسفتجة وهنا لا يتم الرجوع على الضامن في المحل المختار قبل الرجوع على المسحوب عليه ورفضه 

 .الوفاء

  :شرط الرجوع دون إنذار : ثانيا

لرجوع على الملتزمين في حالة عدم الوفاء بدون إخطار وقد نصت المادة يمكن أن يرد شرط في السفتجة على أن للحامل ا

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند، عند المطالبة ":  من قانون جنيف الموحد على انه46

ع بدون نفقة أو بدون على وجه الرجوع، من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء، بإدراجه في السند شرط الرجو

  ".احتجاج أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك 

  .شرط السفتجة الواحدة : ثالثا 

إذا ورد نص في بيانات السفتجة لا يوجب أن يكون للسفتجة أكثر من نسخة، فلا يجوز إصدار أكثر من نسخة واحدة للسفتجة 

  .سفتجة وهي حالات استثنائيةكما أورده الساحب، إلا إذا ضاعت أو سرقت ال

  :شرط وصول القيمة: رابعا

كذلك لم ينص عليها قانون .  لم يتطرق مشروع قانون التجارة الفلسطيني إلى ذكر شرط وصول القيمة كأحد البيانات في السفتجة

دم ذكره جاء لعدم جدواه وعليه فإن ع. ، وهذا النهج اتبع حسب ما جاء في قانون جنيف الموحد الذي لم ينص عليه1966التجارة 

في السفتجة، إنما ترك إيراده اختياريا للملتزمين بالسفتجة، الساحب والمظهرين، إذ ما يهم الغير والملتزمين المبلغ الوارد 

وقد نص مشروع القانون المدني . والموقع عليه في السفتجة، وليس السبب أو العلاقة أو المديونية التي جاءت نتيجة لها السفتجة

لكن هذا لا يتماشى مع الالتزامات التجارية التي تحكمها أحكام . على ضرورة ذكر السبب في الالتزام، وإلا كان باطلا60الفلسطيني

وحتى في عدم النص على ضرورة وإلزام ذكره، إلا انه يذكر . بشكل عامقانون التجارة ولكن هذه قواعد عامة تحكم الالتزام 

عرفيا أو ضمنيا، إذ تكون بعبارات لا تذكر في السفتجة، كأن تكون ضمن اتفاقية بيع ويتم ذكر أن البضاعة وصلت وبيان وصول 

 .التي جاءت السفتجة كنتيجة لهاالقيمة هو بيان خاص في علاقة المستفيد مع الساحب، ناتج عن العلاقة الأصلية السابقة 

  
                                                             

 .2004 مشروع القانون المدني الفلسطيني، ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل، رام االله، – 60
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                                                    المبحث الثالث

  تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السفتجة

كون أن السفتجة ذات طبيعة قانونية خاصة لا بد من بحث وتفسير العلاقات والالتزامات القانونية الناشئة عنها وفيما إذا كانت 

تنتمي إلى أحد الالتزامات العامة أم الالتزامات الإرادية أم الالتزامات القانونية ومن خلال هذه النظريات يمكن البحث عن نظرية 

قادرة على تفسير السفتجة وطبيعتها، إذ انه لا يوجد استقرار تشريعي أو فقهي أو قضائي على نظرية معينة بإمكانها تفسير 

 :تم بحثه على النحو التاليوهذا سي. علاقات السفتجة

  المطلب الأول

  النظريات العامة للالتزامات

تقوم النظريات العامة في الالتزامات على أساس الالتزام في القانون المدني حيث يعتبر أصحاب هذه النظريات أن السفتجة ما 

د والتي كانت سببا لتحرير السفتجة وسواء قدمت هي إلا أداة لإثبات الالتزام الناشئ نتيجة العلاقة السابقة بين الساحب والمستفي

البضاعة أم لا فهي لا تخلق التزاماً جديداً في السفتجة، إنما هي امتداد لإثبات الدين الناتج عن العلاقة الأولى وهنا يتنافس هذا 

  .الطرح ثلاث نظريات

  .نظرية الوكالة: الأولى

ن قائما طيلة القرن التاسع عشر وأوائل العشرين في ذهن الفقهاء الفرنسيين التفسير للعلاقة القانونية بين أطراف السفتجة، كا

فيقولون إن العلاقة الناشئة عن السفتجة بين أطرافها هي متولدة عن ثلاثة عقود، الأول عقد سابق بين الساحب والمستفيد، يتم 

مذكورين ولتنفيذه ذهب الطرفان إلى إنشاء السفتجة من أجل تنفيذ تحرير السفتجة، إذ أن هناك التزام اصلي سابق بين الطرفين ال

من طرف الساحب، الثاني عقد قائم بين الساحب والمسحوب عليه ومبناه الوكالة فهنا يوجد عقد وكالة بين هذين الطرفين، 

ابق بذمة الساحب فالساحب بإنشائه السفتجة يكون قد قام بتوكيل المسحوب عليه بالوفاء بقيمتها للحامل، الذي كان له التزام س

والثالث عقد بين المظهر والمظهر له، الذي هو عقد " الموفي"سوف ينقضي بالوفاء بقيمة السفتجة من طرف المسحوب عليه 

حوالة حق لان المظهر يتنازل عن دينه لمصلحة دائنه الذي هو المظهر له لاستخلاص قيمة السفتجة والمدين بها قد تبرئ ذمته 

  61.لدائنه المظهر لهمن الدين الذي عليه 

على مفهوم السفتجة، وطبيعة العلاقات القانونية الرابطة غير أن هذه النظرية منتقده علميا، لما فيها من تغليب طابع القانون البحت 

  .لأفرادها، وهي لا تتماشى في الحقيقة مع أحكام القانون التجاري الصريحة

                                                             
  .12 و11، ص1967إدوارد عيد، الإسناد التجارية، مطبعة النجوم، بيروت، . د– 61
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 ذلك أن حوالة الحق تنقل الحق بالحالة التي هو عليها مع ما يلازمه من عيوب ودفوع من المحيل إلى المحال له طبقا للقواعد 

 التي تقضي بعدم جواز الاحتجاج على الحامل حسن النية بالدفوع التي يجوز 62 مع قاعدة تطهير الدفوعوهذا يتعارض. العامة

  .للملتزم التمسك بها في مواجهة الساحب أو الحاملين السابقين

  

  .نظرية الإنابة: الثانية

في الوفاء " المناب "ينيب عنه المسحوب عليه "المنيب "إنابة، كون الساحب الذي هو  يرى أصحاب هذه النظرية أن في السفتجة 

وينشأ عن تلك الإنابة حق جديد مباشر للمناب ويكون عندئذ التزام هذا الأخير ". المناب لديه"للمستفيد أو الحامل الدائن الذي هو 

إنما يرى أصحاب . لأصل باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوعنحو المناب لديه الذي هو الحامل صحيحا، ولو كان التزامه في ا

هذه النظرية أن هذه الإنابة هي إنابة ناقصة، آخذين بالقول إن الإنابة الكاملة تقضي تجديد الالتزام بتغيير المدين، كون أن ذمة 

ى التزام المناب الجديد وهكذا يمكن لحامل المنيب تبرأ قبل المناب لديه أي الدائن بينما في السفتجة ليس هناك تجديد للدين بل يبق

وقد واجهت هذه النظرية انتقادات، 63.السفتجة، مثلا الرجوع على المظهر والساحب عند عدم حصول الوفاء من المسحوب عليه

فتجة ومعنى ذلك أن الإنابة تقتضي وجود ثلاثة أطراف وجميعهم يكونون بالتالي لا يمكن الأخذ بها كمصدر للالتزامات في الس

موافقين على تلك الإنابة، فلو انتهت موافقة أحدهم لما كانت الإنابة، وفي هذا السفتجة مثلا لا تعد صحيحة طبقا لنظرية الإنابة 

. السفتجة صحيحة يوم إنشائها أو تظهيرهاحيثما توقع من الساحب والمسحوب عليه والحامل كون أن القانون التجاري يعتبر 

وهي لم توقع بعد بالقبول من المسحوب عليه لان القبول ليس شرطا لصحة السفتجة وهي تبقى صحيحة ولو امتنع المسحوب 

عليه عن قبولها، فضلا على انه قد يشترط عدم عرض السفتجة للقبول فكيف يمكن تصور حصول الإنابة في هذه الحالة ؟ كما 

 في صورة التظهير يصبح كل مرة عند حصوله لا بد من الرجوع للمسحوب عليه للتوقيع على السفتجة بالقبول حتى تصبح انه

  64.صحيحة وهو أمر مخالف لقواعد القانون التجاري المتعلقة بالسفتجة

  .ة الغير نظرية الاشتراط لمصلح: الثالثة 

 تقوم هذه النظرية على مسألة اشتراط المتعهد لمصلحة الغير، إذ أن المنفعة موضوع الاشتراط تنتقل إلى الغير وينفذ هذا الشرط 

لتعاقب مشترطا عليه دفع  فالمستفيد من السفتجة يتعاقد مع الساحب لا لمصلحته فقط، بل لكل حامل لها على ا65.لمصلحة الغير

                                                                                                                                                                                   

 .223، ص 1984محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، .وانظر د
 .284مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. د– 62
 . من مشروع قانون التجارة471 من المادة 1 انظر الفقرة – 63
 . من نفس المشروع المدني الفلسطيني432/2 انظر المادة –  64
 . من نفس المشروع187 انظر المادة – 65
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قيمة تلك السفتجة متى امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء بمبلغها، فيكون الحامل الأخير أو المظهر له بمثابة المشترط 

لفائدته وما دام هذا الأخير له حق الرجوع على الساحب وهو حق استمده من القانون لا من المشترط وعليه لا يمكن الاحتجاج 

 ربما نجحت هذه النظرية في تلافي عيوب 66. من الساحب بما له من علاقات شخصية على المشترط الذي هو الحامل الأولضده

. ي عمليا في قانون الصرف غير موجودةنظرية الإنابة وخاصة موافقة الأطراف الثلاثة الموجودة على صحة تلك السفتجة والت

وعلى الرغم من ذلك فإن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لها نواقص على اعتبار، انه لا يمكن الأخذ بها في صورة الحامل 

كن وهذه النظرية كسابقاتها لا يم. حسن النية، الذي لا يحتج ضده بالدفع الذي قد يكون وجيها ضد الحاملين السابقين للسفتجة

الأخذ بها كمصدر للالتزامات في السفتجة، ذلك أن الالتزام الصرفي يقضي بمنع الملتزم في السند التجاري من التمسك في 

 .مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع التي يمكنه التمسك بها في مواجهة حامل سابق

  المطلب الثاني

  نظريات الالتزام الإرادي

الذي حاول وأكد على وجوب فصل السفتجة عن العلاقات القانونية " أنيرت"لإرادي الفقيه الألماني قاد هذه النظريات في الالتزام ا

السابقة لإنشائها أو تظهيرها وذلك بجعل السفتجة ذات كيان مستقل تماما ولها طابعها الخاص الذي لا يمكن ربطه بأي عمل 

ى حد اعتبارها بمثابة نقود حقيقية يتداولها التجار لتسوية معاملاتهم قانوني سابق على إنشائها أو تظهيرها فهو يرتقي بالسفتجة إل

والثانية انقطاع السفتجة عن العلاقات السابقة لإنشائها . الأولى الكفاية الذاتية: التجارية محاولا العمل على السفتجة من ناحيتين

  .أو تظهيرها

  .نظرية العقد المجرد : أولا 

رادتين في التعاقد عند تحرير السفتجة وكذلك عند تظهيرها، إرادة الساحب للسفتجة يوم إنشائها تقوم هذه النظرية على وجود إ

وبالتقاء إرادة هذين الطرفين يتكون . أو المظهر يوم توقيعه عليها بالتظهير من جهة وإرادة الحامل أو المستفيد بقبول تلك السفتجة

وهذا الالتزام الصرفي من يوم دفعه للوجود بإنشاء . ام القانون التجاري عليهالعقد الذي ينجم عنه التزام صرفي يوجب تطبيق أحك

السفتجة وكذلك يوم تظهيرها من جديد لم تعدله أي علاقة أو ارتباط بالالتزامات السابقة له والتي ربما كانت قائمة بين الأطراف 

 ومعنى هذا أن كل عيب أو بطلان يشوب الالتزامات السابقة على إنشاء السفتجة أو 67.المتعاقدة من جديد بواسطة السفتجة

 كفايتها الذاتية وهي تظهيرها لا يكون له أي تأثير على صحة تداول السفتجة الناشئة نتيجة الالتزام السابق طالما أن السفتجة لها

                                                             
 .231 و230محمود سمير الشرقاوي، الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص .  د– 66
  .293لسابق، صمصطفى كمال طه، المرجع ا.  د– 67

 .35 و34، ص1965رزق االله إنطاقي، السفتجة، مطبعة جامعة دمشق، .وانظر د
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ترتكز في صحتها على الإرادة الظاهرة للمتعاملين بها ولا يلتفت للإرادة الباطنة لمن أعطى لها الدفعة الأولى من الحياة ولا 

لحاملها طالما أن المسحوب عليه بدوره يعتبر متعاقدا مع الحامل يوم قبوله للسفتجة، فهو بدوره يصبح ملزما بأداء قيمتها بقطع 

كون أن العقد الذي أبرمه مع الحامل هو عقد مجرد . النظر عما له من معارضات في شأن قيمة الوفاء تجاه الساحب أو المظهر

من كل علاقة سابقة له مع الحاملين السابقين، وخاصة إذا قبل التعامل بالسفتجة والتي تكون طبعا مشتملة على البيانات التي 

  .شكلها ومن جهة البيانات التي ينبغي ذكرها على وجه الإلزامفرضها القانون التجاري من جهة 

  .نظرية الإرادة المنفردة: الثانية 

تقوم هذه النظرية على أن السفتجة متى كانت حائزة لشكليتها القانونية وقام الساحب بالتوقيع عليها أو المظهر أو غيره من 

زم بأداء قيمتها لحاملها باعتباره دائنا بقيمتها بقطع النظر عن كونه معروفا الموقعين، فإن كل موقع عليها هو بإرادته المنفردة الت

لديه أم لا فلا يمكن لذلك الملتزم بها بإمضائه عليها أن يتخلص من التزامه، ذلك حتى لا يقع الإخلال بالثقة المشروعة التي اطمأن 

وقع يعد مستقلا تماما عن العلاقة السابقة له، والتي كانت لها الحامل، حيث أن الالتزام الصادر عن الموقع ذاك مهما كان الم

  68. سببا في وجود الالتزام الصرفي

  .نظرية الجمع بين الإرادة المنفردة والعقد: الثالثة

إن توقيع السفتجة من المدين، ينشأ عنه التزامه بإرادته ب: عمل أصحاب هذه النظرية على الجمع بين الإرادة المنفردة والعقد وقالوا

كما أعطى البعض صورة أخرى لهذه النظرية . المنفردة، كما بتسليمه تلك السفتجة للحامل يكون قد تعاقد معه على الوفاء بقيمتها

المنفردة يوم توقيعه أيضا تجاه الحملة إن الملتزم الموقع تعاقد مع الحامل الذي وقع لفائدته السفتجة، وهو التزم بإرادته : فقالوا

وعيب هذه النظرية أنها جعلت للعمل القانوني الواحد روابط قانونية متباينة وكون أن النظريات السابقة . اللاحقين لتلك السفتجة

  .لم تقف أمام الانتقادات الموجهة لها بالتالي لا يمكن قبولها كمصدر للالتزامات في السفتجة

  المطلب الثالث

  نظريات الالتزام القانوني

بعد عرض النظريات السابقة والانتقادات التي وجهت لها ذهب الفقه إلى البحث عن نظريات تكون أكثر ملائمة لان تكون مصدر 

 .فذهبوا إلى اعتماد الأمر القانوني الواقعي أكثر من أي عنصر آخر والذي يقوم على الثقة المشروعة. التزام في السفتجة
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  .نظرية الظاهر وحسن النية :ولىالأ

الذي ذهب بأن الالتزام في السفتجة، ليس له إلا مصدر واحد هو إرادة الموقع المنفردة "غرينهو " تبنى هذه النظرية الفقيه الألماني 

ائج المنطقية بيد أن ضرورات تداول السفتجة تقتضي التجاوز عن النت. في إنشاء السفتجة" المدين"ولا تؤثر إرادة المسحوب عليه

للتصرف الإرادي المحض، ذلك أن الموقع على السفتجة إنما ينشئ قيمة في حيز القوة، يلتزم بالمحافظة عليها، فإذا خرجت 

هذه القيمة من حيازته وانتقلت إلى الغير حسن النية ولو كان ذلك رغما عنه بضياع أو سرقة السفتجة، فإن لهذا الغير أن يحتمي 

ولا يترتب على هذا الحامل الحسن النية متى أودع ثقته . م الشكل الخارجي للسفتجة لا يحمل ما يثير شبهتهبحسن النية ما دا

لما هناك من علاقات جانبية من شأنها لو اعتمدت واعتبرت صحيحة لانهار  .في ذلك الظاهر أي مسؤولية، ولذلك يجب حمايته

  . لذا لا يمكن الأخذ بها لتفسير العلاقات القانونية في السفتجة69كل تعامل في السفتجة أصلا

  .نظرية الورقة التجارية: الثانية

حيث اعتبر السفتجة في ذاتها هي المصدر الرئيسي والوحيد لالتزام المدين، ذلك أن الساحب "ريبير"قاد هذه النظرية الأستاذ 

 عندما يظهرها للحامل، يعني أن هذا الإنشاء أو التوقيع والتسليم من المظهر يعطي الحياة عندما ينشئ السفتجة أو المظهر

للسفتجة، والتي تنتج من ذلك الوقت آثارها القانونية في نطاق أحكام قانون الصرف، والنتيجة أن كل موقع على السفتجة ملزم 

 تأثير للعلاقة الأصلية التي تكون قد قامت بين الحامل والساحب بالوفاء بقيمتها وكل حامل لها حسن النية له حق قبض قيمتها ولا

على الالتزام الصرفي الذي تولد عن تلك السفتجة فهذا تفسير مادي، لمفهوم الالتزام بالسفتجة، غاية أصحابه منه حماية الحامل 

  70.الحسن النية إلى ابعد الحدود

  .نظرية المسؤولية: الثالثة

، وذهبت هذه النظرية إلى أساس التزام المدين "كارلوتي"وأيده الفقيه الإيطالي " جول فاليري" تزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي 

ن والثقة المشروعة للحامل حسن النية، والذي من شأنه الموقع على السفتجة غايته القانون بالدرجة الأولى من أجل حماية الائتما

وطالما أن الحامل حسن النية سوف يتعامل مع السفتجة التي ظاهرها . المساس بالمصلحة العامة التي هي بمثابة النظام العام

ذا الحامل حسن استعمال شرائطها باعتبارها صحيحة، فمن تسبب بالضرر عن تلك السفتجة بخطئه عليه تعويض ذلك الضرر له

النية والمتسبب فيه هو الموقع على تلك السفتجة، فليس له الامتناع عن الوفاء بها في تاريخ الحلول ووفائه، وذلك بمثابة التعويض 

للحامل عن الضرر الذي لحقه من خطأ الموقع على السفتجة وبالتالي ليس لهذا الأخير الاحتجاج ضد ذلك الحامل حسن النية 

ب بطلان الالتزام أو فسخه، وعلى كل فان القانون اقتضى أن مجرد توقيع المدين على السفتجة يعطيها القوة القانونية بأي من أسبا
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وهو نفسه الذي اقتضى أن هذا الملتزم ليس له أن يحتج على الحامل حسن النية بماله من دفوع لا يد للحامل فيها، فكأن هذا 

  71.لال به مساس بالنظام العام الذي لا يمكن قبوله قانوناالحكم أصبح يهتم بالنظام العام والإخ

  .نظرية الإرادة والقانون: رابعا

 تقوم هذه النظرية على الجمع بين إرادة الموقع على السفتجة وبين القانون كمصدر للالتزام الصرفي فأصل الالتزام في السفتجة 

 بين طرفي العقد وإرادتهما هي التي تنشئ الالتزام، أما القانون فهو الذي يبرر حماية الوضع الظاهر لمصلحة حامل يكون

. السفتجة لذلك ينشأ بحكم القانون في ذمة كل موقع التزام مباشر في مواجهة الحامل حسن النية الذي يثق في صحة الصك الظاهر

 أن هذه النظرية هي الوحيدة القادرة على تفسير أحكام قانون الصرف لان أهم مبادئ قانون 72حيث يرى الدكتور محسن شفيق 

إلا في ضوء تكييف قانوني حقيقي لنظرية الصرف مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع أو تطهير الدفوع ولا يمكن تفسير هذا المبدأ 

الإرادة والقانون مصدر الالتزام والأفضل الالتجاء إلى القانون مباشرة وجعله مصدراً لإلتزام المدين في السفتجة قبل حاملها 

ئة عن عيوبها غير دائنه المباشر سيما وان إقحام إرادة المدين في هذه العلاقة يجعل تفسير حرمانه من التمسك بالدفوع الناش

  .أمرا متعذرا

" إدوارد عيد: كما يراه الدكتور"أخيرا أرى انه لا يمكن رد الالتزام بالسفتجة والالتزام الصرفي إلى نظرية معينة، لان الأمر 

ستقل في أحكامه عن أحكام القانون العادي والذي تأسست قواعده تدريجيا وفق حاجات مجتمعية نتيجة  يتعلق بنظام م73

  .للتعامل بها من قبل الأفراد متأثرة بالضرورات العملية والاقتصادية
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  :خلاصة الفصل التمهيدي

جارة الفلسطيني بدا بحالة غير موفقة عندما خلط تبين لنا من خلال البحث في موضوعات الفصل التمهيدي أن مشروع قانون الت

في إطلاق مصطلح الكمبيالة على السفتجة والتي عرفت لدينا وتولد في أذهاننا أنها ذات طرفين المحرر والمستفيد وان مصطلح 

  .السفتجة أو سند السحب أطلق على الورقة ذات الثلاثة أطراف، وهذا ما سارت عليه معظم القوانين

لة تنازع القوانين في السفتجة الدولية عندما تكون مسالة التنازع دولية، وبالتالي يذهب إلى قواعد التنازع سواء في تتوفر مسأ

القانون التجاري أو المدني عندما يكون أحد أطراف السفتجة دوليا كأن يكون أحد أطرافها من دولة مختلفة عن دول أطراف 

ازع بخصوص أهلية هذا الشخص أو كان محل تحرير أحد التزاماتها في دولة ثالثة السفتجة الآخرين ومكان تحريرها وثار تن

  .وثار تنازع القوانين حول صحة شكلية هذا الالتزام كأن يكون أجري عليها تظهير في دولة بينما حررت في دولة أخرى

ي القوانين المختلفة، إنما ظهر بعض وبخصوص بيانات السفتجة سواء القانونية أو الاختيارية فلم يظهر تباين كبير بينها ف

  .الاختلاف في إيراد بعض البيانات بين أن تكون إجبارية أو اختيارية مثل بيان وصول القيمة

وحول النظريات المختلفة حول أي من النظريات العامة الثلاث قادرة على تفسير علاقات السفتجة القانونية وأي منها القادر 

اهات القانونية والفقهية هنا حتى انه لا يوجد جزم واضح في التشريعات والقضاء والفقه حول نظرية على تفسيرها تباينت الاتج

بعينها ومن جهتنا وجدنا أن السفتجة لا توجد لها نظرية محددة قادرة على تفسير علاقتها المستقلة وإنما هي ذات طابع مستقل 

 . تطور التجاري المستمرلها كينونتها ذات الوضع الخاص تكونت به ضمن عملية ال
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  الفصل الأول

  القانون الواجب التطبيق على صحة السفتجة
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توجب القوانين لصحة السفتجة توفر شروط شكلية وموضوعية، فلا يكاد قانون تجاري أو قانون الأوراق التجارية 

في صدر الورقة " سفتجة "ي السفتجة وأولى هذه البيانات، ذكر كلمة يخلو من ذكر بيانات شكلية يجب توفرها ف

للاستدلال عليها من بين الأوراق التجارية الأخرى ولسهولة التعامل بها خاصة وان العلاقة في السفتجة هي علاقة 

زم الأصلي والمدين مديونية يكون الساحب فيها مديناً للمستفيد إلى حين توقيع المسحوب عليه بالقبول فيكون هو الملت

  . بالسفتجة

وكون أن السفتجة التزام حرفي وشكلي فانه يثير نوعاً من الصعوبة في البحث عن معرفة القانون الواجب التطبيق 

على بياناتها الشكلية وقت التنازع والصعوبة تظهر هنا في البحث عن القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين 

  .كونها التزام شكلي ليس بالسهولة التي نتوقعها والتي تتم في الالتزامات العادية الأخرىعلى شكل السفتجة 

لكن الصعوبة الحقيقية تظهر في كيفية التفرقة بين الشروط الشكلية والموضوعية في السفتجة لان القانون الواجب 

لذا . وط الموضوعية كما سنرى لاحقاالتطبيق على الشروط الشكلية ليس هو نفس القانون الواجب التطبيق على الشر

وقبل الدخول في البحث عن القانون الواجب التطبيق على صحة السفتجة، لا بد من إيراد معايير التفرقة بين الشروط 

  :الشكلية والموضوعية

  : المعيار الشكلي: أولا

انه يقوم على شروط شكلية، وما هو التزام شكلي وبالتالي ف"السفتجة"يرى أنصار هذا الاتجاه أن الالتزام الصرفي 

دامت بيانات وشروط السفتجة شكلية حسب هذا الرأي، فإنها تخضع للقانون الذي يحكم الشروط الشكلية وهو قانون 

  .محل الإبرام وحتى انه يمتد ليحكم تداول السفتجة

  :المعيار الموضوعي: ثانيا

هو التزام موضوعي أي أن كافة " السفتجة"ام الصرفي بعكس الرأي الأول فهؤلاء أصحاب هذا الرأي يرون أن الالتز

بيانات السفتجة هي من قبيل الشروط الموضوعية وبالتالي فان القانون الذي يحكم الشروط في السفتجة هو القانون 

  .الذي يحكم الموضوع
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  :المعيار المختلط: ثالثا

ين، حيث قال أنصار هذا الرأي إن هناك شروطاً شكلية جاء هذا الرأي والاتجاه للتوفيق بين الرأيين والمعيارين السابق

والقانون الذي يحكم الشكل يحكم الشروط الشكلية وهو قانون محل . في السفتجة إلى جانب الشروط الموضوعية

 وقاد هذا الاتجاه. الإبرام والقانون الذي يحكم الموضوع هو القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية وهذا ما تبناه الفقه

. كفقيه عربي والتي اتبَعها الفقه العربي فيما بعد حتى الآن" محسن شفيق"وتبنى فكرته الأستاذ " أر منجون" الأستاذ 

أن اتفاقية جنيف قد خلطت بين الشكل الذي نفرغ فيه السفتجة أو الالتزام الصرفي وبين البيانات " آرمنجون"إذ يرى 

يرى أن الأولى من قبيل الشكل وينطبق عليها " آرمنجون" فان الأستاذ التي يجب أن تتوفر في الورقة لصحتها وبهذا

ولم يلتفت 74.قانون محل الإبرام والثانية من قبيل الموضوع وينطبق عليها القانون الذي يحكم الشروط الموضوعية

إلى معيار محدد لتحديد ما هو من قبيل الشكل وما هو من قبيل الموضوع ولكن اخذ على التعداد " أر منجون"الأستاذ 

  .ير الحصري لبعض ما هو من قبيل الموضوع وما هو من قبيل الشكلغ

البيان الخاص بوصول القيمة، جواز سحب السفتجة من مكان لآخر، البيان الخاص : ومن قبيل البيانات الموضوعية

الفائدة، بشرط عدم الضمان، البيان المتعلق بعدم قابلية الصك للتظهير، الشروط الخاصة بعدم القبول، جواز اشتراط 

جواز سحب الورقة على ذات الساحب أو لأمره، جواز إجراء التظهير لأحد الملتزمين في السفتجة كالساحب أو 

أو انه يمكن "شرط الإذن "المسحوب عليه أو المظهرين السابقين، البيان المتعلق بما إذا كان يلزم أن يتضمن الصك 

  .إنشاؤه للحامل

في متن الصك، كيفية كتابة مبلغ السفتجة وما إذا كان " سفتجة"يان الخاص بذكر كلمة الب: ومن قبيل البيانات الشكلية

يكتب بالأرقام أو الحروف والحل الواجب إعماله عند الاختلاف، التظهير على بياض ومدى صحته، كيفية إعطاء 

ل منها، البيان الخاص بذكر القبول والضمان الاحتياطي، جواز تعدد النسخ والبيانات الخاصة التي يجب أن تذكر في ك

  .التاريخ، كيفية التوقيع على السفتجة وما إذا كان يلزم أن يكون بالإمضاء أو يجوز وقوعه بالختم أو بالبصمة

                                                             
. 1948، باريس، 290ص 146 وما بعدها والبند 289 ص146 الأستاذ آرمنجون، الموجز في القانون الدولي الخاص التجاري، بند – 74
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 إذ انه هو أول من كتب في تنازع القوانين في الأوراق 75وقد تبنى هذا الرأي في الفقه العربي الأستاذ محسن شفيق 

  . وسار على هذا النهج معظم الفقه العربي76التجارية وأيده في هذا التعداد غير الحصري الأستاذ رزق االله ألا نطاقي 

  :تقدير الفقهين الفرنسي والعربي

على الرغم من أن هناك صعوبة بالغة المشقة في التفرقة بين الشروط الشكلية والموضوعية والتعداد غير الحصري 

  :إلا انه يواجه انتقادات وملاحظات ومنهاالذي أتى به الفقه الفرنسي وتبناه الفقه العربي كان الأقرب والأقل صعوبة 

 الشكل الذي تفرغ فيه والبيانات التي يتطلبها القانون لصحة إن طبيعة السفتجة توجب عدم الفصل بين الأمرين:  أولا

السفتجة وإلا فان ذلك من شأنه أن يؤدي بالسفتجة إلى فقدان مضمونها وتكون بذلك عاجزة عن تأدية دورها الاقتصادي 

  .جاري، خاصة أن هذه البيانات هي التي تعطيها ميزاتها وخاصيتها عن الأوراق التجارية الأخرىوالت

 فما هو شرط شكلي في قانون لا يعتبر كذلك في قانون إن البيانات الواردة في السفتجة تختلف من قانون لآخر:  ثانيا

 لا يوجب 78 يشترط ذكر كلمة سفتجة في متن السفتجة في حين أن القانون الإنجليزي 77آخر فمثلا القانون الفرنسي

   79.ذكرها وهو شرط موضوعي يوجب ذكره في القانون الفرنسي كذلك في مشروع قانون التجارة الفلسطيني

 والذي من الضروري حمايته عن طريق فرض شكل معين يلزم إن الالتزام الصرفي شديد القسوة على المدين: ثالثا

داد غير احترامه حتى يتسنى له معرفة مضمون التزامه وهي تتوقف على بيانات السفتجة وعباراتها وعملية التع

  .الحصري ليس لها أساس قانوني وإعمالها قد يكون تحكمياً

 من خلال ما تقدم عرضه يمكن القول إنه من الصعب إيجاد معيار محدد للتفرقة بين ما هو من البيانات الشكلية وما 

حسوم أمره هو من البيانات الموضوعية والذي من شأنه إضفاء صعوبة في بعض البيانات إذ أن هناك منها ما هو م

مثل توقيع الساحب فهو إلزامي لا يمكن إغفال أي تشريع له، إذ تفقد السفتجة كيانها كله إذا لم يرد النص عليه ومثل 

بيان ذكر كلمة السفتجة في المتن ليس من البيانات الإلزامية عند بعض القوانين وبالتالي يمكن عده من قبيل البيانات 

                                                             
 وما 1134، ص1200، بند 1954ف بالإسكندرية، محسن شفيق، القانون التجاري، الأوراق التجارية، طبعة أولى، دار المعار. د- 75

 .39عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.بعدها، مشار إليه لدى د
 .465السابق، صرزق االله ألا نطاقي، المرجع . د– 76
 . من القانون التجاري الفرنسي511ادة  من الم1 من الفقرة 1 انظر البند – 77
 S.B Marsh and J. Soulsby ,Ibid,p.261 انظر – 78
 .125/ لم يجعلها إلزامية انظر الفقرة و1966ن قانون التجارة لسنة  لك– 79
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يا في الفقه والقضاء المقارن، أن يتم العمل وفقا للمعيار الثالث الذي تبناه الفقه آخذا ولكن ما هو مطروح عمل. الشكلية

على التمييز بين ما إذا كانت شكلية أم موضوعية وتحديد الوصف القانوني للمنازعة ذات الطابع الأجنبي والدولي 

القانون الفلسطيني هو "سطيني على من المشروع المدني الفل14حيث نصت المادة . إلى تكييف قانون دولة القاضي

 وهذا 80".المرجع في تكييف العلاقات ذات العنصر الأجنبي عندما تتنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه 

يعني أن القاضي الفلسطيني يحدد الطائفة الخاصة بالمسألة محل التكييف وبالتالي يصل من خلالها إلى قاعدة الإسناد 

الذي أيده فيها فقه القانون الدولي " بارتان "التي يجب على القاضي الفلسطيني تطبيقها وهي أساس نظرية الفقيه 

يتم التكييف إذا كان الهدف منه تحديد " من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية على 27 وقد نصت المادة .الخاص

ويتم لغاية التكييف، تحليل . قاعدة التنازع التي تمكن من تعيين القانون المنطبق، طبقا لأصناف القانون التونسي

وتؤخذ بعين .  القانونية غير الواردة في القانون التونسي طبقا للقانون الأجنبي التي تنتمي إليهعناصر الأنظمة

ويتم التكييف في . الاعتبار، عند التكييف مختلف الأصناف القانونية الدولية وخصائص القانون الدولي الخاص

  ".نطاق المعاهدات الدولية باعتماد الأصناف الخاصة للمعاهدات المعنية

هنا نجد أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد اخذ بنظرية القاضي في تكييف المسالة محل التنازع وفي تحديد  

ما إذا كانت البيانات محل التنازع شكلية أم موضوعية طبقاً للمعيار الراجح لدى الفقه على خلاف بعض القوانين 

ويظهر أن القانون التونسي جاء أكثر تناغماً مع . مقارنالأخرى التي تتبع بعض النظريات مثل نظرية القانون ال

الحاجة الدولية عندما نص مباشرة على أن القانون التونسي هو المرجع في تكييف المسالة محل التنازع ويمكن 

ية الرجوع إلى القانون الأجنبي إذا ما تعذر تحليل عناصره وفق القانون الوطني التونسي مع مراعاة الاتفاقيات الدول

وبذلك قد خطى المشروع الفلسطيني خطوة إيجابية في . إذا ما كان محل المسالة المتنازع عليها ضمن اتفاقية دولية

اعتماد معيار قانون القاضي في تكييف المسالة محل التنازع، لكن كان عليه الاستفادة من نص المادة أعلاه في القانون 

ي لمبادىء القانون الدولي الخاص، واعتمادها لتحليل أصناف القانون التونسي، لينص على مراعاة القاضي الفلسطين

  :الأجنبي إذا ما تعذر ذلك وفق القانون الفلسطيني ليصبح نص المادة أعلاه في القانون الفلسطيني

                                                             
وهذا ما اخذ به التشريع المقارن، انظر المادة . 18 انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، المرجع السابق، ص– 80

  .  عربي موحد96 مدني سوري و11 مدني أردني والمادة 11 مدني مصري، والمادة 10
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القانون الفلسطيني هو المرجع في تكييف العلاقات ذات العنصر الأجنبي عندما تتنازع القوانين لمعرفة القانون "

الواجب تطبيقه، وللقاضي الفلسطيني العودة إلى مبادىء القانون الدولي الخاص والاتفاقيات الدولية الخاصة لتحليل 

وقد أخذنا على تقسيم هذا الفصل إلى ". أصناف وعلاقات القانون الأجنبي إذا ما تعذر ذلك وفق القانون الفلسطيني

واجب التطبيق على الشروط الشكلية في السفتجة، وفي المبحث ثلاثة مباحث سنتناول في المبحث الأول القانون ال

الثاني سنتناول القانون الذي يحكم الأهلية في فلسطين والقانون المقارن واتفاقية جنيف والقانون الواجب التطبيق على 

عية وفي المبحث الثالث سندرس القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية والموضو. الشروط الموضوعية

 .المخالفة للقانون وأحكامه

 المبحث الأول

 نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية في السفتجة

كما سبق الحديث عن معايير التفرقة بين الشروط الموضوعية والشكلية في السفتجة وهي شروط محضة تخضع 

لا بد من تفريع . انون الذي يحكم الشكل في السفتجةللقانون الذي يحكم الشكل وبالتالي في هذا المبحث سندرس الق

هذا العنوان من اجل الاستفاضة في دراسة القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في فلسطين كنوع من إعطاء 

الدراسة حقها، إذ لم يتم بحث هذا الموضوع بعمق من قبل كذلك سنبحث القانون الواجب التطبيق على الشكل في 

 .الفلسطيني ومن ثم القانون الذي يحكم الشكل في السفتجة في القانون المقارن واتفاقية جنيفالقانون 

 المطلب الأول

 القانون الذي يحكم شكل السفتجة في فلسطين

عالج مشروع قانون التجارة الفلسطيني مسألة القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في مشروع قانون التجارة 

يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها  ": حيث نصت419لمادة الفلسطيني في ا

ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة، ولكنه صحيح شكلا ". "

لتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب وفقا لأحكام القانون الفلسطيني، فلا يكون لعيبه الشكلي اثر في صحة الا

  ".الكمبيالة في فلسطين
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وبذلك فان المشرع الفلسطيني عمد إلى الأخذ بتطبيق قانون محل الإبرام على شكل السفتجة، بنص صريح وواضح 

ون، لكن إذا ما تم إبرام شكل السفتجة طبقا لقانون محل الإبرام وكان شكلها غير صحيح وفق هذا القان. وهو كمبدأ عام

لكنه صحيح وفقا لأحكام القانون الفلسطيني فانه لا يشكل عيبا في الشكل ولا يؤثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي 

  .تنشا بموجب السفتجة في فلسطين

. ذلك وفقا لمبدأ استقلال التوقيعات الذي يلزم فقط الموقع لحقوق والتزامات توقيعه دون أن تمتد إلى إلزام الآخرين

 أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص آخر، إنما يحيله بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب ومقتضاه

لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك وهو لم يملك الحق الذي أمامه إلا . الفسخ أو الانقضاء أو البطلان

  : من قانون البوالس الفلسطيني على72 من المادة 1وقد نصت الفقرة 81.مشوبا بهذه العيوب

 1/ونصت الفقرة ب." … تقرر صحة البوليسة من حيث مقتضيات صيغتها بمقتضى شرائع البلاد الصادرة فيها -1

  : من نفس القانون على 72من المادة 

 منظمة بصيغة تتفق مع مقتضيات أحكام شرائع فلسطين فلأجل  إذا كانت البوليسة الصادرة خارج فلسطين-ب

استيفاء قيمتها يجوز اعتبارها صحيحة بالنسبة إلى جميع الذين يتداولونها أو يصبحون متعاقدين فيها في 

  .فلسطين

�:.�: مثالA��í�M��>	�Y�Y!�g���·�"�ØE:�A>א���¥Kא����·j�K��­¹Y7��d�¹�"0&א�í�M��>	�MBA��Y�¤�·¹£�،

�·j�K?א�� ¶K@�T� K?��� �� ÏAא í� M�¥jא�� ÐD;�� g��¹� ،ØE:�A>א�� �¥Kא���� ·j�K�� ­¹Y7�� i�� l9?�� K&� K�u�

·KEא���אX��f���Y�¤�LA:���t�»Xא��،»ZEA xא.� �

ولم يرد مثل هذا النص . وبذلك فان هذا المبدأ جاء متوافقا مع المبدأ الذي جاء به مشروع قانون التجارة الفلسطيني

، وإنما يمكن العودة إلى القواعد العامة، لكن حتى الآن لا يوجد نصوص بخصوص 1966قانون التجارة لسنة في 

هذه المسائل، إلا في قانون البوالس الفلسطيني المطبق في غزة ويمكن العودة إلى العرف في البحث عن القانون 

أو التجاري الفلسطينيين، إذ انه لا /المدني والواجب التطبيق على شكل السفتجة إلى حين المصادقة على المشروع 

                                                             
 .24ي، المرجع السابق، صعلى البارود.كمال مصطفى طه ود. انظر د– 81
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 من مشروع 28ة وقد نصت الماد.  المطبقة كقانون مدني فلسطيني82يوجد مثل هذا النص في مجلة الأحكام العدلية

تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، أو للقانون الذي ":القانون المدني الفلسطيني على

وبذلك فان مشروع ". يسري على أحكامها الموضوعية أو لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك

 قانون محل الإبرام على الشكل في الالتزامات، وقد أورد المشروع ثلاثة القانون المدني الفلسطيني أخذ بسريان

ضوابط أخرى على سبيل التخيير حيث يطبق القانون الذي يتفق معه شكل التصرف ويعد صحيحاً وفق أحكامه، إن 

لى أحكامها لم يتوفر الخيار الأول أي قانون محل الإبرام فان خيارات المشرع توجب الأخذ بالقانون الذي يسري ع

  .الموضوعية أو قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك

  :خضوع الشكل لقانون محل الإبرام: أولا

من المعلوم أن الاتفاق بين نص القانون التجاري والقانون المدني على هذا الضابط في إخضاع الشكل لقانون محل 

إذ أن المتعاقدين يكونان على دراية بقانون محل . نين كما سنرى لاحقاالإبرام هو الدارج والأكثر استعمالا في القوا

الإبرام والغالب أنهم يعرفون أحكامه وهم بالتالي على إطلاع بأحكامه وهذا ليس غريبا إذ أن بدايات القانون الدولي 

  83.الخاص أخضعت شكل الالتزام لقانون بلد الإبرام، خاصة النظرية الإيطالية

زد على ذلك أنه من الصعب الأخذ على تطبيق قانون آخر على شكل الالتزام الذي يجهله أطرافه كون أن المتعاقدين 

وأساس تطبيق قانون محل . زاماتهم الشكليةباختيارهم البلد محل الإبرام هو اختيار ضمني للقانون الذي سيحكم الت

الإبرام هو احترام إرادة أطراف التعاقد إذ أنهم الذين يختارون المكان وبالتالي هم الذين يتوقعون القانون الواجب 

  84.التطبيق على الشكل

  :القانون الذي يحكم المسائل الموضوعية: ثانيا

ينطلق هذا الضابط في إخضاع شكل التصرف للقانون الذي يحكم الموضوع من فكرة التسهيل على المتعاقدين، إذ 

 واحد، تلافيا انه من العدل والمنطق إخضاع اكبر قدر من الالتزامات في التصرف أو إخضاع كل الالتزامات لقانون

  .لعدم تجزئته في إخضاعه لأكثر من قانون

                                                             
 .، تنسيق المحامي نجيب هوا ويني، مطبعة شعاركو، سوريا1923 نقلاً عن الطبعة الثانية 1968 مجلة الأحكام العدلية، الطبعة الخامسة - 82
  .40و39، صفحات 2001 فلسطين، -ين رجا دواس، تنازع القوانين في فلسطين، دار الشروق، نابلسأم. انظر د– 83
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والرأي الآخر يأخذ على هذا الطرح أو يعلل ذلك بأنه من الصعب تطبيق قانون غير قانون محل الإبرام على 

إذ هو القانون الذي أفرغت بموجبه الأحكام الشكلية، على هدي أن المتعاقدين ابرموا وحرروا التصرف . التصرف

  85.وكانوا ضمنيا على علم انه سوف يطبق على شكل التزامهمفي بلد، 

  :قانونيهما الوطني المشترك: ثالثا

 أمر ليس ببسيط ويمكن أن يتكرر في  الالتزام هولا شك أن الخلاف السابق في تطبيق قانون الموضوع على شكل 

إذ أن هذا الضابط يقوم على تطبيق قانون المتعاقدين وهم بالتالي على علم بقانونهما مما ييسر عليهما . هذا الخيار أيضا

البحث عن القانون الواجب التطبيق على شكل الالتزام كأن يكون كل من المتعاقدين الساحب والمستفيد فلسطينيين أو 

  . التظهير بين وطنيين أو أن يتم الضمان الاحتياطي بين طرفين من جنسية واحدة وهكذاأن يتم
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إذ أن كلا الشكلين في هذا التصرف تم في فلسطين للضمان الاحتياطي ولكن كان إحداهما باطلا حسب قانون دولة 

ن على معرفة تامة بالقوانين الوطنية للملتزمين بالسفتجة وبالنتيجة فان على الحامل أو المظهر أن يكو. المظهرين

وبالتالي فان من شأنه أن يعطل دور السفتجة وسرعة التعامل بها، إذ الهدف من وضع . لتفادي مثل هذه الإشكالية

التنازع هذا الضابط كأحد خيارات المادة هو التيسير على المتعاقدين في البحث عن القانون الواجب التطبيق على حالة 

 .بين القوانين

  
                                                                                                                                                                                   

 .153، ص1993ر مجدلاوي، حسن الهداوي، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص الأردني، الطبعة الأولى، دا. انظر د– 84
أما الأوضاع التي يتكون منها الشكل، فتخضع للقانون الذي يحكم شكل التصرف، فإذا كان قانون الموضوع يتطلب الرسمية لانعقاده  "– 85

انون الموضوع لإتباع الأوضاع التي تكون الشكل فيكفي أن تتبع الأوضاع الني تكون الشكل الرسمي في بلد الإبرام دون حاجة للرجوع إلى ق

 .347، ص1991سامية راشد، تنازع القوانين، طبعة منقحة، دار النهضة العربية، .فؤاد عبد المنعم ود.انظر د" الرسمي فيه 
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  :قانون موطن المتعاقدين: رابعا

يقوم هذا الضابط على تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين على الجانب الشكلي، أي قانون مشترك ما بين 

ب، الساح"وهو بالتالي في الغالب قانون المسحوب عليه وما دام في العلاقة مدين " الدائن"والمستفيد" المدين"الساحب

أو كل من يأخذ مركز المدين في السفتجة، فهذا يعطي هذا الضابط ميزة، إذ أن القانون الواجب "المظهر، الضامن 

وبذلك يمكن لهذا الضابط أن يطبق . التطبيق على الوفاء عندما لا يوجد قانون هو قانون المدين كما سيمر معنا لاحقا

  .ضع في السفتجةقانون الموطن المشترك للملتزمين على أكثر من و

لكن هذه الميزة في هذا الضابط لم تكتمل، إذ انه يثور الخلاف في تحديد الموطن من الوجهتين القانونية والواقعية 

وكذلك ماذا يعني الموطن المشترك؟ هل يعني ذلك أن يكون الساحب والمسحوب عليه والمستفيد في وطن مشترك 

إذا ما سلمنا بان قانون موطن المتعاقدين هو قانون " احد؟ وبالنتيجة فانه أو أن يكون المظهر والمظهر إليه في وطن و

محل الوفاء عادة، فانه وبالرغم من العيوب السابقة، والاعتبارات العملية المتعلقة بالثقة في الورقة التجارية وسرعة 

 أخيرا يمكن القول إن 86".فاءتداولها فانه يكفي لاعتبارها صحيحة أن تأتي مطابقة من حيث الشكل لقانون محل الو

ما جاء به مشروع قانون التجارة الفلسطيني، كان هو الحل الأقرب إلى تلافي الصعوبات بشان القانون الواجب 

إذ أن هذا الضابط أي قانون محل الإبرام لا يخلو من الانتقادات والتنازع .  على الجانب الشكلي في السفتجةالتطبيق

  .حتى على الجزئية الواحدة
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 .8، ص1998، مركز الحقوق ، "الكمبيالة" الأستاذ عميد العناني، القانون الواجب التطبيق على الجانب الشكلي للأوراق التجارية – 86
 .P.D.V. Marsh, comparative contract law, English, France, Germany, Gower, 1994.p.18 انظر – 87
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. السفتجةومن هنا ربما القول إن الخيار الأول هو الأصوب في تحديد القانون الواجب التطبيق على الجانب الشكلي في 

. على الرغم من أن مشروع قانون التجارة عالجها إلا أننا أخذنا على ذكرها كونها وردت في مشروع القانون المدني

  . حيث يمكن العودة إليها في حال تعطل أو صعوبة الوصول والرجوع لقانون محل الإبرام

  المطلب الثاني

  انون المقارنالقانون الذي يحكم شكل السفتجة في اتفاقية جنيف والق

يكاد العرض الأول بخصوص القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في فلسطين يكون كافيا للإجابة عن 

التساؤلات لمعرفة القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة، لكن زيادة في الإطلاع سنعرض لها في قانون جنيف 

  : الموحد والقانون المقارن، على النحو التالي

  .القانون الذي يحكم شكل السفتجة في اتفاقية جنيف: أولا

يخضع شكل التعهدات "89: من اتفاقية جنيف الخاصة بتنازع القوانين في الأوراق التجارية على3 نصت المادة 

الواردة في سند السحب والسند لأمر لقانون الدولة التي حررت هذه التعهدات في إقليمها، ولكن إذا كانت التعهدات 

لسحب غير صحيحة طبقا للفقرة السابقة ولكنها مطابقة لتشريع الدولة التي حرر فيها تعهد لاحق، الواردة في سند ا

فان العيب الشكلي الذي لحق التعهدات الأولى لا يؤثر في صحة التعهد اللاحق، ولكل من الدول المتعاقدة أن تنص 

 رعاياها تكون صحيحة في إقليمها على أن التعهدات الواردة في سند السحب والصادرة خارج إقليمها عن أحد

". بالنظر إلى رعاياها الآخرين، شرط أن تكون هذه التعهدات مطابقة للشكل المنصوص عليه في القانون الوطني

  :ويظهر من النص السابق أن اتفاقية جنيف جاءت بمبدأ عام واستثناءين

                                                             
 من 124وانظر الفقرة ح من المادة . ، وانظر في شرحها المذكرة الإيضاحيةن مشروع قانون التجارة الفلسطيني م413 انظر المادة – 88

 . 1966قانون التجارة 
 Alberto Montanari, Vincentانظر . المعاهدة الخاصة بتسوية بعض حالات التنازع في شأن سند السحب– 89

A.Narcisi, conflict of laws in Italy ,the international conventions revered to in 

the law .kluwer law international, the hague,london,boston,1997.  
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س غريبا أن تأتي التشريعات على ذكر قانون  إذ ليخضوع شكل السفتجة لقانون محل الإبرام: المبدأ العام: الأول

إذ أن قانون جنيف الموحد هو . محل الإبرام كقانون يحكم الشكلية في الالتزامات العامة والالتزامات في سند السحب

وعلى . الذي أتى بها ومعظم التشريعات تعمل على الأخذ بهذا المبدأ وهذا المبدأ هو المطبق على إنشاء السفتجة

والفقه يجمع على انه اختصاص آمر . ات الشكلية المتعلقة بتظهير السفتجة أو قبولها أو ضمانها الاحتياطيالالتزام

وهنا يبرر الفقه هذا الاختصاص في ..". يحكمه قانون الدولة شكل التعهدات"..وهذا ظاهر في النص الوارد أعلاه 

  :انه يحقق تداول الورقة بيسر وسهولة لسندين

  .كون بإمكان الأطراف الوقوف على قانون محل إبرام تصرفاتهم    ـ إذ انه سي

   ـ كذلك سيكون بمقدور الملتزمين المتعاقبين الوقوف على القانون محل الإبرام، بطريقة ثابتة ومحددة دون عناء 

الذي جاء ومن ثم سيقدرون وفق هذا القانون صحة التزاماتهم وهذا ما تم بحثه في مشروع قانون التجارة الفلسطيني 

  .بهذا المبدأ

  : استثناءين عليه وهماالاستثناءات الواردة على هذا المبدأ العام، أوردت اتفاقية جنيف: ثانيا

ولكنه صحيح .  محل الإبراموهو الحالة التي يكون فيها التصرف باطلاً أو غير صحيح حسب قانون: الاستثناء الأول

  :هذا الاستثناء يقوم على فرضيات ثلاثوفق قانون بلد آخر تم تحرير تعهد لاحق فيه و

ـ أن يتم إجراء تعهد أو تعهدات على السفتجة وتكون غير صحيحة وفق مقتضيات الشكل أو الأشكال المقررة في 

  .قانون محل الإبرام

ـ أن يتم تعهد أو تعهدات لاحقة على ذات الورقة وفق قانون دولة أخرى ويكون هذا التعهد أو التعهدات صحيحة 

  ".محل الإبرام للتعهد" قانون هذه الدولة وفق

  . ـ أن يكون التعهد أو التعهدات السابقة غير الصحيحة مطابقة لقانون محل الإبرام لتعهد أو تعهدات لاحقة

  . فمتى توفرت هذه الفرضيات كانت التعهدات اللاحقة طبقا للتعهد أو التعهدات السابقة وفق هذا الاستثناء صحيحة
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. وكان الهدف من وراء هذا الاستثناء التيسير على الملتزمين في السفتجة أو لحاملها من البحث في القوانين السابقة

ات الذي يقضي بأن كل ملتزم مسئول فقط وهو يعود للمبدأ المعروف في الالتزام الصرفي باسم مبدأ استقلال التوقيع

عن حدود تصرفه وتوقيعه دون أن يكون ملتزماً عن الموقعين السابقين أو اللاحقين على السفتجة سواء رتبت التزامات 

  90.أو حقوق لصالح الحامل وحيث يكون ملزماً بدفع قيمتها إذا امتنع المدين عن الدفع بتاريخ استحقاق السفتجة

أن التعهدات الواردة في " يقوم هذا الاستثناء على انه من حق الدولة المتعاقدة، أن تنص على: الاستثناء الثاني

السفتجة الصادرة خارج إقليمها تكون صحيحة في إقليمها، إذا صدرت عن أحد رعاياها، شريطة أن تكون مطابقة 

  ". القانون الوطنيللشكل المنصوص عليه في

يظهر هنا أن الاتفاقية أعطت للدولة المتعاقدة أن تحيل الاختصاص من المبدأ العام الوارد في الاتفاقية وهو خضوع 

  .شكل السفتجة إلى قانون الجنسية المشترك لأطراف الالتزام فيها
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بمقتضى ورقة منفصلة عن السفتجة في دولة . ولو تصورنا أن ضمانا احتياطيا قد تم من قبل فلسطيني خارج فلسطين

نونها أن يكون الضمان الاحتياطي على ذات السفتجة وإلا كان باطلا بوصفه التزاماً على ورقة تجارية، فان يوجب قا

مثل هذا الالتزام يكون صحيحا في فلسطين بالنسبة لكل حامل فلسطيني للسفتجة على اعتبار أن هذا الالتزام صحيح 

                                                             
 .554كمال طه، المرجع السابق، ص مصطفى .  د– 90
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وجاء هذا الاستثناء أيضا ليحيل الاختصاص، وللتسهيل على الدول المتعاقدة 91.تماما من وجهة نظر القانون الفلسطيني

  .في تطبيق الاتفاقية حسب ما يراعي قوانينها وأحكامها ومصالح رعاياها

  .القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة في القانون المقارن: ثانيا

السفتجة " من قانون البوالص الإنجليزي على أن قانون محل صدور أو إبرام البوليصة 72ة  من الماد1نصت الفقرة 

هو الذي يحكم الشكل فيها وهذا هو المبدأ العام في القانون الإنجليزي حيث إن قانون محل الإبرام هو الذي يحدد " 

  92.صحة الشكل في السفتجة

ومضمون هذين : 72من المادة / B/ 1و Aلفقرتين وهناك استثناءين نص عليها القانون الإنجليزي في ا

لكنها . الاستثناءين، أنه إذا سحبت السفتجة خارج إنجلترا وكانت غير صحيحة وفق مقتضيات القانون محل الإبرام

 فما Bصحيحة وفق القانون الإنجليزي فإنها تكون صحيحة وغير باطلة لعدم استيفاء طابع الإيرادات أو حسب الفقرة 

  .فقة مع أحكام القانون الإنجليزيدامت مت

  
  

                                                             
 . من المشروع التجاري الفلسطيني453 انظر المادة – 91
  .Dr. Indira Carr & pro. Richard, Ibid, p.1-34 قانون البوالص الإنجليزي، – 92

انظر .ويقابلها المادة الأولى من الاتفاقية الأمريكية الداخلية الخاصة بمعالجة حالات تنازع القوانين في الأوراق التجارية
INTER-AMERICA CONVENTION ON CONFLICT OF LAWS CONCERNING BILLS OF EXCHANGE 

,PROMISSORY NOTES ,AND INVOICES, 

)      2003/12/5cessed ac (htm.33-b/treaties/English/juridico/org.oas.www://http  
  تجاري، انظر    564وفي القانون البلغاري تخضع لقانون محل التوقيع الفعلي للملتزمين طبقا للمادة 

/ php.119node/law-commerce/eu/recht/bulgarien/org.fifoost.www      5/12/2003accessed  

 laws of guyana          لقانون محل الإبرام، انظر 73وكذلك في قانون البوالص لجوانا تخضعها حسب المادة 

 pdf.9913cap/laws/pub-gina/gy.gov.gina.www.  12/12/2003    Accessed  

 وانظر القانون الأسترالي نفس أحكام القانون الإنجليزي،

 Bills of exchange act –2003 /12/16accessed , 77sect 1909 انظر 

1htm-77s/909148/boea/act/uum/cth/legis/au/pl.disp/bin-cgi/au.edu.austlii.www 

 26 إيطاليا، انظر وانظر في قضية النسيج حيث طبقت محكمة هامبورغ القانون الإيطالي على صحة شكل التصرف المعقود في

, district court hamburg, 1990September 1htm.9009261/cases/edu.pace.law.cisg.www  

accessed 12/12/2003.                         



  

  

41

µK���:�d�¹�e�X��N�K��f��،M=E8א��OE��h��M�E�q�l�K&Tא�·j�K?א��L���h@��Æ¹�،KE�K&��í�M��>	�N��	�j�

�iא��¤��א،ÏA ��í� KD�� �אZEA x�א�h�X�א
j�Ïא K�K
Yא��.�� �M�í�� ÏAאE�q�Î�<�� KD�I��،»ZEA xא�·j�K?א�


kA�א&;YD��i�אdç»ZEA x�­j�¥�א&;YD�א�»ZEA x.93� �

 من المادة 2و1 وقد عالج المشرع التجاري المصري مسألة القانون الذي يحكم شكل الالتزام الصرفي في الفقرتين 

 كانت  حيث أورد المبدأ العام أن قانون محل الإبرام يطبق على شكل السفتجة وأورد استثناء مضمونه، إذا387

  94.ولكنها صحيحة وفق القانون المصري فلا يكون للعيب السابق أي اثر. السفتجة معيبة شكلا وفق قانون محل الإبرام

لكن الأمر جاء مختلفاً في مجلة القانون الدولي الخاص التونسية حيث تم إخضاعها للقانون الذي يحكم الموضوع أو 

يكون العقد صحيحا شكلا إذا توفرت فيه الشروط التي عينها " من المجلة 68قانون محل الإبرام، حيث نصت المادة 

لقانون المنطبق على العقد أو قانون مكان إبرامه، ويكون شكل العقد المبرم بين أشخاص موجودين بدول مختلفة ا

والقانون المطبق على العقد هو نفسه الوارد في  ". بقانون إحدى هذه الدول إذا توفرت فيه الشروط المعينة. صحيحا

قانون الذي تعينه الأطراف وإذا لم تحدد الأطراف القانون يخضع العقد لل " من المجلة التونسية حيث نصت62المادة 

المنطبق يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد أو مقر مؤسسته 

ن محل  يظهر من النصين أعلاه انه إذا لم يتم اختيار قانو".إذا كان العقد قد أبرم في نطاق نشاط مهني أو تجاري

أو تعيين القانون من قبل الأطراف على سبيل التخيير، يطبق قانون الدولة التي يوجد فيها " الضابط الأصلي" الإبرام

وهنا لو عدنا إلى أطراف السفتجة فما هو الطرف الذي يؤثر  .مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد

                                                             
 انظر فريدريك كودبي، القانون الدولي والمللي الخاص في فلسطين والشرق الأدنى، ترجمة حسن صدقي الدجاني، مطبعة بيت المقدس، – 93

العقد لقانون حيث يخضع شكل “ من قانون البوالص الألماني 85وانظر نفس المرجع و نفس الصفحة، المادة . 383، ص 1931القدس، 

إذ أن ضابط محل الإبرام يجد أصله التاريخي في قاعدة أن قانون المحل يحكم التصرف والتي تعد من أقدم قواعد التنازع، ".بلد تحريره 

مصرية محمد خالد الترجمان، تحديد القانون الواجب التطبيق، المجلة ال. لم يعد لها من سلطان إلا على الجانب الشكلي في العقود، انظر د

 .103، ص1993للقانون الدولي، المجلد التاسع والأربعون، 
 ولم يرد مثل هذا النص في القانون التجاري السوري ولا اللبناني ولا الجزائري ولا التونسي، وإنما تخضع إلى المبادئ العامة في القانون – 94

 15، وفي المادة 1956 من القانون المدني الليبي لسنة 20، والمادة 1975، لسنة 58-75 مدني جزائري، رقم 19 المادة المدني، وهي في

 1891، الجريدة الرسمية عدد 1949 لسنة 84 مدني سوري رقم 21، والمادة 2645، الجريدة الرسمية 1976 لسنة 43مدني أردني رقم 

 من القانون كويتي رقم 63والمادة . 2002ة، مكتبة مونتسكيو، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، ، موسوعة التشريعات العربي1949لسنة 

 495وقد عالجته المادة . 1951 لسنة 40 مدني عراقي رقم 26والمادة . “الخاص بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي " 1961 لسنة 5

 .1993 لسنة 255 العدد 23، جمعية الحقوقيين سنة 1993 لسنة 18من القانون التجاري الاتحادي الإماراتي رقم 
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لى تكييف السفتجة والمسألة محل التنازع، هل الساحب وبالتالي يطبق قانون في التزامها على الآخر والأكثر تأثيراً ع

موطنه أو جنسيته أم المستفيد ويطبق قانونه أم المسحوب عليه ويطبق قانونه؟ بهذا يمكن القول ونحن بصدد البحث 

 هو التزام الساحب عن القانون الواجب التطبيق على الشكل، إن أكثر التزام يؤثر في السفتجة في مرحلة التحرير

  .وبالتالي تخضع مسائل شكل السفتجة لقانون بلده حسب الخيار الأول

  المبحث الثاني

  القانون الواجب التطبيق على المسائل الموضوعية في السفتجة

ية كما بينا سابقا إن هناك بيانات شكلية يجب توفرها لصحة السفتجة من الناحية القانونية كذلك هناك المسائل الموضوع

وكما درسنا القانون الواجب التطبيق على الجانب . التي لا تقوم السفتجة بدونها وهي الأهلية والرضا والسبب والمحل

الشكلي في السفتجة، فإننا هنا سنبحث القانون الواجب التطبيق على الجانب الموضوعي في السفتجة، وهنا سيظهر 

جارية، عالجت القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم في لنا أن القوانين والتشريعات المختلفة وخاصة الت

السفتجة، والتي ستكون محل دراسة في المطلب الأول ولم تعالج القوانين المسائل الموضوعية في التشريعات 

قتصرها التجارية، إنما تركتها للقواعد العامة في القانون المدني والتي ستكون محل دراسة في المطلب الثاني والتي سن

  .على الرضا والسبب لان المحل دائما هو مبلغ من النقود وما ينطبق على الرضا والسبب ينطبق عليه

  المطلب الأول

  القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم في السفتجة

لسطينية ثم سنعمل سنعالج في هذا المطلب القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم في القوانين ومشاريع القوانين الف

على بيان القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم في اتفاقية جنيف والقانون المقارن، وسيظهر في القانون الواجب 

التطبيق هنا مدرستان الأولى وتتمثل في المدرسة اللاتينية التي تذهب إلى تطبيق قانون جنسية الشخص والثانية 

  . تذهب إلى تطبيق قانون محل الإبرامالمدرسة الانجلوسكسونية والتي

  .القانون الذي يحكم أهلية الملتزم في القانون الفلسطيني: أولا

:  والتي نصت على420عالج مشروع قانون التجارة الفلسطيني القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم في المادة 

ومع ذلك إذا كان "." لدولة التي ينتمي إليها بجنسيتهيرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون ا"

القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية، فان التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه 
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يظهر من النصوص الواردة أعلاه بشان القانون الواجب " على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية 

  :التطبيق على أهلية الملتزم مبدأ عام واستثناء

 فلو كان محرر السفتجة في فلسطين فرنسيا، فان القانون  "خضوع الأهلية لقانون جنسية الشخص: المبدأ العام: أولا

أن ، إذ انه ينبغي وفقا لهذا المبدأ "الفرنسي هو الذي سيحدد ما إذا كان الملتزم الفرنسي بموجب السفتجة أهلا أم لا

وبالتالي الذي يحدد شروط صحة التصرف إذ كانت الأهلية . تحدد أهلية الملتزم وفقا لقانون جنسية الشخص الملتزم

للشخص الملتزم سليمة أم ناقصة أو مشوبة بعيب من عيوب الرضا أو عوارض الأهلية هو قانون جنسية الشخص 

ومواضيع والمقصود بالأهلية هنا هي أهلية الأداء وما يندرج تحت موضوع الأهلية من حالات . وقت إبرام التصرف

. أي قدرة الشخص على إبرام التصرف، حيث إن أهلية الوجوب تأتي مع الشخص من وقت ولادته وتنتهي بمماته

  .وهذا الضابط لم يأت به مشروع قانون التجارة الفلسطيني من فراغ، إذ أن الجزء الأكبر من التشريعات تأخذ به

  :اءالاستثن:ثانيا

ومع :"جاءت نفس المادة سابقاً باستثناء على تطبيق قانون جنسية الشخص، على أهليته في الفقرة الثانية حيث نصت

ذلك إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية، فان التزامه يبقى صحيحا إذا 

ومقتضى هذا الاستثناء يدور حول نقص أهلية الملتزم حسب ". ليةوضع توقيعه في دولة يعتبره قانونها كامل الأه

قانون بلده، في حين كان أهلاً حسب قانون محل الإبرام، فإن تصرفه يعد سليما ويعد الملتزم بهذا كامل الأهلية 

 من 2  في الفقرة1966وهذا النص أعلاه ورد كاستثناء في قانون التجارة لسنة . وتصرفه غير مشوب بنقص الأهلية

  : كما ورد سابقاً، والذي يشترط لصحة توافر هذا الاستثناء130المادة 

  . ـ أن يكون الملتزم في السفتجة أجنبيا، لمعرفة أهليته بمقتضى قانون دولة محل الإبرام

  . ـ أن يكون الشخص الأجنبي ناقص الأهلية، حسب قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته

  .قانون الدولة التي صدر فيها التصرف ـ أن يكون أهلا حسب 

وقد عالج مشروع القانون المدني الفلسطيني هذه المسالة، فأورد كذلك مبدأ عام بتطبيق قانون جنسية الشخص على 

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الأشخاص بجنسيتهم ":  والتي نصت15 من المادة 2و1أهليته في الفقرتين 

على انه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في فلسطين وترتب آثارها فيها، إذا "."وأهليتهمعلى حالتهم المدنية 
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مما لا  كان أحد أطرافها أجنبيا ناقص الأهلية بحسب قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وكان نقص أهليته

". هنا السبب لا يؤثر في صحة تصرفهيستطيع الطرف الثاني تبين سببه ولو بذل في ذلك جهد الشخص المعتاد فإن 

من حيث انه جعل ضابط جنسية . ويلاحظ هنا أن نص المادة أعلاه، لم يخرج عما جاء به المشرع التجاري الفلسطيني

أكان الساحب أو المسحوب عليه أو المظهر أو أحد الملتزمين "الشخص لتحديد أهلية الملتزم في السفتجة سواء 

كن الاستثناء هنا جاء أكثر تحديداً مما هو وارد في المشروع التجاري بوضعه شروطاً أكثر ، كمبدأ عام، ل"الآخرين

  :لتطبيقه، حيث يستفاد من النص انه اشترط

ـ أن يتم التصرف في فلسطين ويرتب آثاره فيها، فلا يكفي أن يتم التصرف في فلسطين وإنما يجب أن يرتب أثره 

  95.فيها

 ـ أن يكون الملتزم أجنبيا، ناقصاً الأهلية، حسب قانون الدولة التي ينتمي إليها وكامل الأهلية حسب القانون 

  .الفلسطيني

  .ـ أن لا يكون سبب نقص الأهلية معروفاً للشخص أو الطرف الآخر ولو بذل جهد الشخص المعتاد

امل مع التصرفات المالية بشكل عام والسفتجة خاصة لحمايتها من المعاملات التجارية وهذا الاستثناء تم إيراده في التع

بين الملتزمين فيها والتي تقوم في التعامل وفق مبدأ استقلال التوقيعات، وفكرة تطهير الدفوع المعروفتان في القانون 

 خالية من الإشارة إلى ضابط بعينه، 72ادة تظهر معالجة أهلية الملتزم في قانون البوالس الفلسطيني في الم. التجاري

حيث لم يرد النص عليها صراحة، لكن يفهم ضمنيا، كون أن العرف والنظام القانوني سارا في إنجلترا على إخضاع 

 أن أهلية الملتزم في السفتجة 96 من مرسوم دستور فلسطين46الجنسية لقانون الموطن كقاعدة عامة، طبقا لنص المادة 

                                                             
 بنظرية المصلحة الوطنية، وهناك اقتراح في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني يهدف إلى  وهي نشأت في فرنسا وعرفت– 95

حماية الشخص حسن النية في كافة الأحوال، مثلا عندما يتم إبرام تصرف في خارج فلسطين ويرتب أثره في فلسطين أو أن يتم إبرامه هناك 

وهذا يعود إلى ما قرره القضاء الفرنسي في قضية . 20القانون المدني، المرجع السابق، صويرتب آثاره كذلك، المذكرة الإيضاحية لمشروع 

، وتتلخص وقائع القضية في أن شاباً مكسيكياً في الثالثة والعشرون من عمره، اشترى في 1861 كانون الثاني 16الشهيرة في ) ليزاردي(

وعند المطالبة احتج بإبطال السندات بسبب نقص أهليته، على ) سفاتج (باريس بعض الجواهر من تاجر فرنسي وحرر بالثمن سندات سحب

أساس أن القانون المكسيكي يحدد سن الرشد بخمس وعشرون سنة، وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية قضاة الموضوع في حكمهم بصحة 

ض في الشخص الفرنسي العلم بكافة قوانين دول العالم انه لا يجوز أن يفتر" السندات وإلزام الشاب المكسيكي بالدفع، وجاء في حيثيات الحكم

وخاصة النصوص المتعلقة بنقص الأهلية والرشد، وعلى ذلك يكفي لصحة العقد أن يكون الفرنسي قد تعاقد بدون خفة، وبغير رعونة وان 

 . 65، المرجع السابق، ص، مشار إليه لدى الأستاذة عائدة العامودي596محسن شفيق، المرجع السابق، ص. د. يكون حسن النية
 .، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت"المقتفي"لاته، منظومة التشريع والقضاء في فلسطين  وتعدي1922 مرسوم دستور فلسطين لسنة - 96
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في غزة تخضع لقانون الموطن وقد ورد استثناء إذا ما كانت أهلية الشخص الملتزم ناقصة وفق قانون الموطن ولكنها 

فان تصرفاته بموجبها تكون صحيحة، ما لم تكن مشوبة بعيب في ". قانون البوالس" سليمة وفق القانون الفلسطيني

  .القانون الفلسطيني
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وما يدلل على هذا الرأي قول بعض الفقه الإنجليزي انه لم يرد النص على تطبيق ضابط محدد بشأن الأهلية في قانون 

 في إمكانية تطبيق قانون الموطن وهذا ممكن حسب Common lawالبوالس وتعود بذلك إلى القواعد العامة في نظام 

لمطبق على أهلية الملتزمين بالتصرفات بشكل عام، إذ لا مفر نص المادة أعلاه والتي توجب إخضاع الأهلية للقانون ا

 من مرسوم دستور فلسطين الذي أحال 46هنا من العودة إلى القواعد العامة في القانون الإنجليزي، طبقا لنص المادة 

 السيد ويرى. القاضي الفلسطيني إلى تطبيق القانون الإنجليزي، عندما لا يكون هناك نص في القانون الفلسطيني

كودبي خضوعها للمكان الذي نظمت فيه السفتجة مع إمكانية خضوعها لقانون الموطن أو قانون الجنسية، هذا الرأي 

مستمد من خلو القانون الفلسطيني صراحة النص على القانون الذي يحكم أهلية الشخص ويمكن القول أن رأي الأستاذ 

 من قانون البوالس على تطبيق قانون محل الإبرام، 72المادة كودبي في محله، كون أن النص لم يكن صريحاً في 

كضابط عام على أهلية الملتزم في البوليسة، كونه يخضع بعض الالتزامات لقانون محل الإصدار وزيادة على ذلك 

 Proper"  وتطبيق القانون الأنسب Common law systemيرى الأستاذ شيشير العودة إلى المبادئ العامة في 

Law" وهنا يمكن تطبيق قانون محل الإصدار أو قانون الموطن أو قانون الجنسية حسب الحال وتقدير القاضي في 

ويرى الدكتور أمين دواس الباحث في مجال تنازع 97.ظل غياب المعالجة الحقيقية للمسألة في القانون الفلسطيني

أنه ونظرا لوضع فلسطين التي ترى نفسها فيه، كونها مصدرة للسكان، وحيث يكثر الفلسطينيون المقيمون   "98 القوانين

، وعلى الرغم من أن دواس إقتصرها على " الخارج، من الأفضل الأخذ بضابط الجنسية لتحديد أهلية الشخصفي

الأحوال الشخصية، فإنني أرى ذلك مناسبا أيضا في الالتزام الصرفي، كما جاء في مشروع قانون التجارة الفلسطيني، 

                                                             
 CHESHIRE AND NORTHS, PRIVATEوانظر . 381 انظر في ذلك، الأستاذ كودبي، المرجع السابق، ص– 97

INTERNATIONAL LAW, P.M NOETH FAWCETT, TWELTH EDITION BUTTERWORTHS, 1992, P525. 
 .81أمين دواس، المرجع السابق، ص. د- 98
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 كان التزامه وهو كذلك لا يتعارض مع طبيعة التعامل إذ أن قانون الشخص دائما هو الأنسب للتطبيق على أهليته مهما

 32وهناك حالات استثنائية نص عليها مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادة . بالسفتجة والقانون التجاري

يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه على الأشخاص مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة ": وهي

يطبق القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يحملون جنسيات متعددة إحداها الجنسية "." في وقت واحدأجنبية

  ".الفلسطينية

  :ا ما تعلق الأمر بتعدد الجنسياتإذ: الحالة الأولى

ها  الجنسيات التي يحملها الشخص فلسطينية أم جنسيات أجنبية ليس من بينوهنا يجب التفريق بين ما إذا كانت إحدى 

فإذا ما كانت الجنسية الفلسطينية، من بين الجنسيات المتعددة، فعلى القاضي الفلسطيني تطبيق . الجنسية الفلسطينية

القانون الفلسطيني طبقا لقانون القاضي الواجب التطبيق بغض النظر إذا ما كان للملتزم ارتباط فعلي مع جنسية أخرى 

م يكن كذلك أي لم تكن إحدى الجنسيات المتعددة من بينها جنسية القاضي، أما إذا ل. من بين هذه الجنسيات المتعددة

وهذا بالتالي يخضع لتقدير القاضي في تحديد القانون . فانه يتم الأخذ بقانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم فعليا

  .ن المدني الفلسطيني المشار إليها في مشروع القانو14الواجب التطبيق على ضوء هذا النص طبقا لنص المادة 

  :ما إذا كان الملتزم بالسفتجة عديم أو مجهول الجنسية: الحالة الثانية

، أي أن قانون القاضي الفلسطيني هو الواجب التطبيق في حال كان الملتزم عديم أو مجهول فيطبق القانون الفلسطيني 

روع المدني في جملة واحدة، والنص عليها  من المش32وهنا كذلك يمكن الجمع بين الفقرتين في المادة . الجنسية

يطبق القانون الفلسطيني على الأشخاص مجهولي الجنسية، ويعين القاضي القانون الواجب "حسب ما أراه كما يلي 

التطبيق على الأشخاص الذين يحملون جنسيات متعددة مع مراعاة تطبيق القانون الفلسطيني، إذا ما كان إحداها 

   ".الجنسية الفلسطينية

  القانون الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية في القانون الفلسطيني 

 من المشروع المدني الفلسطيني القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخصية الاعتبارية والتي 16عالجت المادة 

تخذت فيها مركز يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي ا": نصت على

يسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الاعتبارية إذا باشرت نشاطها الرئيس في "."إدارتها الرئيسي الفعلي 
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إذن فقد أوجب المشروع المدني الفلسطيني، تطبيق قانون الدولة التي تتخذ الشخصية الاعتبارية مركز ". فلسطين

 الشخصية الاعتبارية وبيان نظامها الداخلي والقانوني وما يتعلق بتأسيسها إدارتها الرئيس والفعلي فيها، لتحديد أهلية

ولكن إذا باشرت الشخصية الاعتبارية نشاطها الرئيس في  .ونشاطها خلال حياتها وإنقضائها وكل ما يتعلق بالإدارة

والذي يوجب بيان  .فان القانون الفلسطيني يكون هو الواجب التطبيق لتحديد أهلية الشخص الاعتباري. فلسطين

القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخص المعنوي هو إمكانية أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة أيضا شخصا 

بواسطة ممثلها " الساحب أو المسحوب عليه أو المستفيد أو أحد المظهرين أو أي ملتزم آخر "اعتباريا، كأن يكون 

إذ المركز الرئيس له هو مركز . فعليا: رئيسيا وثانيا:ويجب فيه حسب نص المادة أعلاه أن يكون أولا99.المفوض

الاستقلال والإدارة الفعلي بأن يكون له نشاط ورابطة مع الدولة الموجود فيها لكي يطبق قانون هذه الدولة عليها وهو 

  100.لذي سيحكم تأسيسها عند إنشائها، وكل ما يتعلق بهاا

  .يف والقانون المقارنالقانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم في السفتجة في اتفاقية جن: ثانيا

تخضع أهلية الشخص للالتزام بمقتضى سند ":  والتي نصت على2عالجت اتفاقية جنيف هذه المسألة في المادة 

السحب لأحكام قانونه الوطني، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كأن هذا القانون الأخير واجب التطبيق، 

 للقانون المشار إليه في الفقرة السابقة، فان التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وإذا كان الشخص فاقد الأهلية طبقا

جرى التوقيع في إقليم دولة يعد بموجب تشريعها كامل الأهلية، ولكل من الدول المتعاقدة ألا تعترف بصحة تعهد 

لمتعاقدة الأخرى إلا بتطبيق أحد رعاياها بمقتضى سند السحب، إذا كان هذا التعهد لا يعتبر صحيحا في إقليم الدولة ا

  :حسب النص أعلاه فان الاتفاقية جاءت بمبدأ عام واستثناء ين عليه ".الفقرة السابقة من هذه المادة 

  :المبدأ العام تخضع أهلية الشخص الملتزم لأحكام قانونه الوطني :أولا

                                                             
أن أحكام هذا الفصل لا تمنع أية شركة من إصدار : " المطبق في غزة1929 أيار 15 من قانون الشركات 140 كما جاء في نص المادة – 99

أنظر منظومة التشريع ". سفاتج أو بوالس لقاء قيامها بأشغالها التجارية العادية وإن كانت تلك السفاتج أو البوالس قابلة الحوالة بوجه عام 

  .27/3/2004  تاريخ البحث  muqtafi.Birzeit.eduالحقوق، جامعة بيرزيت، المقتفي، معهد "والقضاء في فلسطين 

ولم يرد نص خاص في قانون البوالس الفلسطيني بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية الشركة كشخص اعتباري، لكن يذهب إلى 

 PROPER OF LAW IN، وفق مبدأ القانون الأفضل  من القانون كما سبق ذكره72القواعد العامة في إخضاع الأهلية حسب المادة 

CONTRACT. 
 211، صفحات 1986عز الدين عبد االله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .  د– 100

 .212و
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  .عت الأهلية لقانون جنسية الملتزموهذا جاء تكريساً للتشريعات والمبادئ العامة في تنازع القوانين التي أخض

  :الاستثناءات: ثانيا

  : كذلك جاءت الاتفاقية باستثناء ين على القانون الواجب التطبيق على الأهلية

مقتضى هذا الاستثناء أن إحالة القانون الوطني إخضاع : آخرالإحالة من القانون الوطني إلى قانون : الاستثناء الأول

ب إعمال القواعد الموضوعية في القانون المحال له كونه هو المطبق وهي إحالة من درجة الأهلية لقانون آخر يوج

واحدة ولم تتطرق القوانين الفلسطينية لهذا الاستثناء، حيث رفض مشرع القانون المدني الفلسطيني الإحالة مبدئيا 

وع المدني في المذكرة الإيضاحية  من المشر34، حيث نصت المادة "المسودة الأولى"ومطلقا مهما تكن ومن أي درجة

انونا أجنبيا هو الواجب تطبيقه، فلا يطبق منه الأحكام الداخلية دون التي تتعلق بالقانون إذا تقرر أن ق" 101:على

وهنا لا يختلف اثنان ومن خلال نص المادة أعلاه على مدى إتباع نهج النسخ الأعمى من قبل واضعي " الدولي الخاص 

 أن مشروع القانون المدني الفلسطيني المشروع الذي تضمن الأخذ بالإحالة ولم يبين من أي درجة هي لكن هل صحيح

على خلاف المعظم من التشريعات العربية الذي أخذ بمبدأ الإحالة، بغض النظر عن حالتها ودرجتها ؟ من جهتنا نقول 

أن هذا غير صحيح لأن النص المقصود من خلال شرح المذكرة الإيضاحية والاستشهاد من قبل ناسخيها في بعض 

يدلل على عدم الأخذ بالإحالة على الإطلاق .  أردني28 سوري و29 مصري و27لعربية كالمادة المواد في القوانين ا

:  من المشروع نفسه في المسودة الأولى والنص المقصود هنا هو كما يلي38كما جاء النص في هذه القوانين والمادة 

الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي أن قانونا أجنبيا هو الواجب تطبيقه، فلا يطبق منه إلا أحكامه إذا تقرر "

وهيهات بين النص الأول الوارد في المذكرة الذي يأخذ بالإحالة على إطلاقها دون شرط، والنص الثاني ". الخاص 

  .الذي لا يأخذ بالإحالة على إطلاقها

                                                             
 لم يتطرق مشروع القانون المدني لفكرة الإحالة على هدى الكثير من القوانين العربية، انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المدني في – 101

 من مرسوم دستور فلسطين 2  فقرة64، ولم توجد في القوانين الفلسطينية إلا في مسائل الأحوال الشخصية؛ كما في المادة 41ذلك، ص

 الخاصين بمسائل الأحوال الشخصية وخاصة 1958 لسنة 8 والمعدل بالقانون رقم 1941 المطبق في غزة والقانون 1923وقانون 

 .190و189أمين دواس، المرجع السابق، ص.التركات وهي لا يمكن الأخذ بها وتطبيقها على المسائل التجارية، انظر د
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 ل الأهلية وفق قانون محل الإبراموهو إذا ما كان الملتزم ناقص الأهلية وفق قانون بلده ولكنه كام: الاستثناء الثاني

 على تطبيق قانون محل 102 من القانون الانجليزي72ونصت المادة  .وهذا الاستثناء تم معالجته في القانون الفلسطيني

ي حسب رأي السيد كود بي ليست مطلقة، بل من الأفضل أحيانا تطبيق قانون الإبرام، على أهلية الشخص الملتزم وه

على الرغم من أن القانون الإنجليزي طبق قانون . بدل قانون محل الإبرام"قانون جنسية الشخص"الموطن أو القومي 

وقد قبل القانون العراقي مبدأ الإحالة، ومبدأ المصلحة الوطنية بصدد تعيين 103.الموطن على التصرفات بشكل عام

تعيين أهلية من يلزم بموجب بوليصة، وفقا لأحكام قانون "فنص على أن . القانون الواجب التطبيق على الأهلية

ة التابع لها وإذا كان هذا القانون يصرح بان يكون قانون دولة أخرى عاملا في تعيين الأهلية فيطبق ذلك الدول

القانون، ومن لا أهلية له بموجب الفقرة السابقة إذا كان ذا أهلية للتعهد بموجب قانون الدولة التي وقع فيها التعهد 

  104.فيعتبر تعهده صحيحا ونافذا

                                                             
 حيث لا يوجد نص صريح في القانون الإنجليزي على تطبيق قانون محل إصدار السفتجة على أهلية الملتزم ولكن هنا يمكن العودة – 102

    .Cheshire, Ibid,p.525، انظر “ proper law of contract “فق مبدأ إلى القواعد العامة و

 J.H. C. Morris  P.M. north, cases and materials on private internationalوانظر 

law ,Butterworths, London , 1984,pp.3-30.  
  :يق قانون محل الإبرام على أهلية الشخص الملتزم من الاتفاقية الأمريكية الداخلية التي تأخذ على تطب1ويقابلها نص المادة 

”capacity to inter into an obligation by means of bill of exchange shall be governed 

by the law of the place where the obligation is contracted.  
 David d. sieged, conflicts ,nutshellوالقانون الأمريكي يأخذ بضابط الموطن بالتصرفات العامة، انظر 

series ,hornbook series,west publishing company ,1991,p.14. 

 من القانون الأساسي الألماني، التي تخضع أهلية الشخص الملتزم للقانون الفدرالي الألماني في الالتزامات المعقودة 131ويقابلها نص المادة 

وكذلك فإن ألمانيا .  382 يخضعها لقانون الجنسية للشخص الملتزم، انظر كودبي، المرجع السابق، صفي ألمانيا وقانون البوالص الألماني

تأخذ على تطبيق نصوص اتفاقية جنيف بخصوص القانون الواجب التطبيق على مسائل الأوراق التجارية، انظر 
htm.254/en/01/pub/org.tjurisin.www://http.2003/12/23  accessed   

 Accessed 2003/12/12 .. من قانون البوالص الكندي التي تخضع أهلية الشخص لقانون محل الإبرام159وانظر المادة 

1htm.6840/4-b/en/ca.gc.justice.laws://http   
عبد الفتاح مراد، شرح الأوراق . من قانون التجارة المصري المشابه لمشروع قانون التجارة الفلسطيني، للمزيد انظر د388نظر المادة وا

 من القانون التجاري الموحد لدول التعاون الخليجي التي جاء 467والمادة . 15، ص2001الإسكندرية، , التجارية، حقوق الطبع للمؤلف

  .www.moqatel.com ه المشروع التجاري الفلسطيني، الموسوعة التجارية، المرجع السابق،فيها ما نص علي

 . من مجلة الدولي الخاص التونسية تخضع لقانون الملتزم الشخصي وأهلية الشخص المعنوي لقانون محل تعاطي النشاط40وحسب المادة 
103 – lawrence collins,Dicey and Morris on the conflicts of laws,eleven edition,vol.2, 

Steven and sons limited, London, 1987.p. 1208. 
قانون التجاري العراقي، انظر موسوعة التشريعات العربية، مكتبة مونتسكيو، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت،  من ال461 المادة - 104

2003. 



  

  

50

يظهر العرض المتقدم للقانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم أن هناك اتجاهين، الاتجاه الأول وتقوده المدرسة 

 عامة والاتجاه الثاني تقوده المدرسة اللاتينية ويتجه إلى تطبيق قانون الانجلوسكسونية تطبق قانون محل الإبرام كقاعدة

  . جنسية الشخص على أهليته

  المطلب الثاني

  القانون الواجب التطبيق على الرضا والسبب في السفتجة

 التصرف لاعتبار أن. لا بد من توفر هذه المسائل الموضوعية إلى جانب الأهلية في الالتزام الصرفي، كما مر سابقاً

صحيح، وعلى الرغم من عدم النص عليها مثل مسألة الأهلية في القوانين، إلا انه يتم الإحالة فيها إلى المبادئ العامة 

في القانون المدني، كون أن القانون المدني عماد القانون الخاص ولكن ماذا لو ثار نزاع بين ملتزمين حول المسائل 

دعى الساحب أن رضاه لم يكن سليم أو كان السبب غير مشروع أو مخالف ، سواء ا)الرضا والسبب(الموضوعية 

فما القانون الذي يحكم هذا التنازع وكيف يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق؟ هذا ما سيتم بحثه للنظام العام؟ 

  . في هذا المطلب

  .القانون الذي يحكم الرضا في السفتجة: أولا

لة موضوعية لصحة السفتجة هو رضا الملتزم في السفتجة أيا كانت الصفة الرضا الذي نعنيه هنا بوصفه مسأ

إذ . التي يحملها وليس الرضا الذي يجب توفره لقيام العلاقة الأصلية التي ينشأ الالتزام في الورقة تنفيذا لها

 الموضوعية ليس هناك نصوصا قانونية في التنازع في القانون التجاري تبين لنا القانون الذي يحكم المسائل

 من المشروع 25حيث نصت المادة . في السفتجة، إنما يجب العودة إلى القواعد العامة في القانون المدني

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، فان ": المدني على

د ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانونا آخر هو اختلفا موطنا يسري قانون الدولة التي تم فيها العق

يظهر من خلال النص أعلاه أن المشرع .  مدني أردني20 مدني مصري والمادة 19ويقابلها المادة ". المراد تطبيقه 

 قانون الدولة الفلسطيني وضع ضوابط اختيارية وبالتدريج فالخيار الأول الموطن المشترك للمتعاقدين، والخيار الثاني

  .التي يتم فيها العقد والخيار الثالث قانون الإرادة الذي يختاره الإطراف
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المقصود بقانون الإرادة هو أن يقوم الملتزمون بالسفتجة باختيار القانون الذي يحكم : قانون الإرادة. 1

  .المسائل الموضوعية في السفتجة

  .ويتم اختيار القانون الفلسطيني، ليحكم مسائل الالتزام الموضوعية أن يتم التعاقد بين الملتزمين في فرنسا، :مثال

وما قيام الأطراف بإختيار . الإرادة قد تكون صريحة أو ضمنية تعبر عنها الأطراف كاختيار اللغة أو الصيغة أو الإقليم

اني بدل بضاعة ويشترط كأن يسحب أو يحرر فلسطيني سفتجة لتاجر ألم"القانون الذي يحكم موضوع العقد قبل التعاقد 

. إلا تحسباً من قبل الملتزمين في اختيار القانون المعلومة أحكامه لديهم" عليه أن يحكم التزامهم القانون الفلسطيني 

ويرى الفقه انه يشترط لإعمال هذا المبدأ أن يتعلق هذا الالتزام بطابع دولي ولا يكون ذلك إلا إذا كان أحد عناصره 

 موضوع العقد أجنبيا أو  بان يكون أحد أطرافه أو كلاهما أجنبيا بالنسبة للقاضي الوطني أو أن يكوندوليا أو أجنبيا،

   105. الخارج، فإذا لم يكن كذلك أي التزام دولي، فلا يكون محل لتطبيق قانون الإرادةمحل الإبرام أو تم الوفاء في

  :وقد يكون اختيارهم لقانون الإرادة صريحا أو ضمنيا

حال نص أطراف الالتزام في اتفاق بينهم على أن قانوناً معينأً سيحكم المسائل الموضوعية في أن يكون صريحا، . أ

  .الالتزام، كأن يحددوا القانون الفلسطيني ليحكم هذه الشروط

اتجاه نية الأطراف إلى إخضاع التزامهم لقانون معين دون النص عليه صراحة ويقوم القاضي ، اختيار ضمني. ب

كأن يتم تحرير السفتجة باللغة الفرنسية مثلا فهذا توجه للأطراف نحو تطبيق القانون 106من خلال ذلك باستنتاجه 

يق الفرنسي أو أن يتم اشتراط أو ذكر قيمة المبلغ محل السفتجة بالجنيه الفلسطيني، فهذا يدل على أنهم يتجهون نحو تطب

                                                             
وهنا يقترح . 331، دار النهضة العربية، دون سنة ودون دار نشر، صاحمد سلامة، قانون العلاقات الدولية، طبعة أولى.  انظر د– 105

 الوارد في المشروع المدني رغم انه يقتصره على العقد وليس على كافة الالتزامات، والنص المقترح 25دواس  نص مادة أفضل من المادة .د

  : هو 16ة الواحدة، والنص المقترح في المادة يعطي حرية واسعة للأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق حتى على الجزئي

يسري على العقد، من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، القواعد القانونية التي يختارها الأطراف،  -1

دا موطنا، فان اختلفا موطنا سرى قانون وفي غياب هذا الاختيار يسري قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتح

  .الدولة التي تم فيها العقد

  . يجوز أن يختار الأطراف أكثر من قانون ليحكم كل منها جانبا من جوانب العقد -2

  .يجوز للأطراف العدول عن القانون المختار وتحديد قانون غيره ليكون واجب التطبيق على العقد -3

 . ي تبرم بشان العقار قانون موقع العقار يسري على العقود الت -4
 marielle roppenol –laforce, Gerard j. Meijer, frank, International contracts انظر - 106

aspects of jurisdiction ,arbitration and private International law, first 

edition,sweet & maxweel,london,1996,p. 146. 
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القانون الفلسطيني أو من خلال اختيارهم للمحكمة في نابلس، فهذا دليل للقاضي في التوجه نحو تطبيق القانون 

وبالتالي يقوم القاضي على اختيار القانون ذي الصلة والأقرب إلى العقد، وللقاضي الخيارات الأخرى التي . الفلسطيني

  . 107.نصت عليها المادة أعلاه

طرح هذا الخيار عند بحث القانون الواجب التطبيق على شكل السفتجة : قانون الموطن المشترك إذا اتحدا موطنا. 2

ويهدف المشرع من وراء إيراده التيسير على المتعاقدين والملتزمين بالسفتجة ويقوم ذلك في حال كان الأطراف 

 كأن يكون الساحب والمستفيد متوطنين في فلسطين، فالقانون الفلسطيني هو الواجب والملتزمون في موطن واحد

  .التطبيق ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك

وقانون البوالس الفلسطيني في 108تبنى هذا الخيار كل من القانون الإنجليزي : تطبيق قانون محل نشوء الالتزام. 3

وهناك جانب من الفقه يرى الأخذ بهذا الخيار كونه مكان عقد الالتزام وهو بالتالي يكون الأقرب إلى معرفة . 72المادة 

وكما . فتجة حيث إن قانون محل الإبرام هو القانون الذي يحكم شكل الالتزام في السفتجةالملتزمين والمتعاقدين في الس

يرى الفقه أن الأطراف باختيارهم الدولة أو الإقليم محل إبرام التصرف هو اختيار ضمني لقانون هذه الدولة وبالتالي 

 من مشروع القانون 25نص المادة ولكن حسب "الرضا"فهو القانون الذي يحكم الأركان الموضوعية في السفتجة 

  .المدني الفلسطيني ما لم يتفق الأطراف على قانون آخر يحكم التزامهم من ناحية موضوعه

  .القانون الواجب التطبيق على السبب في السفتجة: ثانيا

 قانون تجمع مختلف التشريعات على أن يكون سبب الالتزام موجودا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام، فقد كان

  . على ذكر بيان وصول القيمة من بين البيانات الإلزامية في السفتجة105التجارة المصري القديم ينص في المادة 

 ولا 1966 لسنة 12 ولم يرد النص على إلزامية هذا البيان في التشريع المصري الجديد ولا في قانون التجارة رقم 

يجب أن يكون السبب مشروعا .  من البيانات الاختيارية في السفتجةفي مشروع قانون التجارة الفلسطيني، إنما بقي

وسبب الالتزام هو نفس العلاقة . وحقيقيا وغير مخالف للقانون والنظام العام، ولا يؤثر عدم ذكره على صحة السفتجة

                                                             
  .Lawrence Collins, Ibid, p. 1177 انظر – 107
ولم تأت . على تطبيق قانون محل الإبرام على الالتزامات في البوليصة من الاتفاقية الداخلية الأمريكية التي تأخذ 3 ويقابلها المادة – 108

 .نصوص جنيف على معالجتها
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 لو ثار نزاع بشأن وهنا109.الأصلية التي أدت إلى نشوءه في السفتجة المتمثل بالتزام الساحب الوفاء بقيمة السفتجة

وصول القيمة سواء المذكور أو غير المذكور في السفتجة،  فالقانون المعين هو الذي سيحكم التنازع، وهو قانون 

وهناك ضابطين حال تعذر الاختيار من قبل الأطراف للقانون الذي . الإرادة سواء كان الاختيار صريحاً أو ضمنيأً

انون الموطن المشترك للمتعاقدين أو قانون محل تحرير السفتجة حسب المادة سيحكم صحة السبب، فإما أن يحكمها ق

  . من المشروع المدني الفلسطيني25

  .القانون الواجب التطبيق على المحل في السفتجة: ثالثا

اً وغير إذ يجب أن يكون   مشروع) الرضا، السبب(ينطبق على المحل في السفتجة ما ينطبق على المسائل الموضوعية السابقة 

مخالف للنظام العام، وهذا وارد حيث أن محل السفتجة دائما يكون مبلغ من النقود، بالتالي فان الضوابط التي تنطبق على الجانب 

  .الموضوعي يتم الرجوع إليها في البحث عن القانون الواجب التطبيق على محل السفتجة

  بحث الثالثالم                                                 

  القانون الواجب التطبيق على البيانات المخالفة للقانون في السفتجة

كما تناولنا سابقا القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية والقانون الواجب التطبيق على المسائل الموضوعية، 

  والسؤال المطروح . سائل للقانونفهنا سنبحث القانون الواجب التطبيق على هذه الشروط حال انطواء مخالفة هذه الم

للإجابة، ماذا لو وقع بطلان أو نقص أو خطأ في هذه المسائل ؟ فما القانون الواجب التطبيق، وفقا للقواعد العامة في 

القانون الدولي الخاص، فالقانون الذي يحكم الشرط الشكلي هو نفسه القانون الذي سيحكم بطلانه أو نقصه، الذي سيبين 

بطلان حتى يوصلنا هذا القانون إلى الجزاء المترتب على هذه المخالفة والشروط المطلوبة في سبيل تحديد أحكام ال

الحالات التي يترتب فيها جزاء ومن له التمسك به ومدى إمكانية إجازته وما يترتب على تقرير البطلان وسقوط 

  الدعوى؟

م ذكر بيان كلمة سفتجة في المتن، فان القانون الذي يحكم فإذا تم النظر على أن الورقة معيبة من ناحية الشكل لعد

الشكلية هنا هو نفسه الذي يحكم الآثار المترتبة على نقص هذا البيان وما دام  مشروع قانون التجارة الفلسطيني يحكم 

                                                             
 ,MR. BLATHWAITانظر بخصوص شرعية السبب في إصدار السفتجة ووجوب عدم تعارضه مع مصالح الدولة في قضية   – 109

Journals of the house of commons (1803 reprint), Great Britain –foreign relations – 
.  1714-1689 France 1htm.1220ref/188bop/uk.ac.bopcris.www. 12/12/2003  accessed  
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انات الإلزامية كذلك سيحكم بعدم صحة السفتجة لان هذا البيان من البي. 411من المادة ) 1(هذه الشكلية طبقا للفقرة 

التي يجب أن تذكر في السفتجة، بالتالي فان القانون الفلسطيني هو المخول ببيان الجزاء المترتب على هذه المخالفة 

  وما إذا كان بالإمكان أن تصبح السفتجة مجرد ورقة عادية، كذلك إذا ما كان بإمكان الأطراف إكمال النقص أم لا؟

  :في الشكل في السفتجةالقانون الذي يحكم العيب : أولا

البيانات الشكلية الواردة في السفتجة الأصل أن تكون مكتملة وصحيحة وإلا أصبحت السفتجة معيبة في الشكل، والذي 

يحدد ذلك هو القانون الذي يحكم الجانب الشكلي في الورقة وهو كما سبق أن درسناه قانون محل الإبرام كقاعدة عامة 

  .ة المعيبة يحكمها قانون محل الإبرام مع مراعاة الاستثناءاتوبالتالي البيانات الشكلي

  :القانون الواجب التطبيق على المسائل الموضوعية المعيبة في السفتجة: ثانيا

الأهلية كأحد المسائل الموضوعية التي يجب أن تكون سليمة وهي التي يحكمها قانون جنسية الشخص الملتزم أو في 

لإبرام، فإذا ما كانت معيبة لنقص أو يعتريها أحد العيوب، فان القانون الذي يحكم صحة بعض القوانين قانون محل ا

 والمحل وبالنسبة للرضا والسبب. الأهلية هو نفسه القانون الواجب التطبيق على الأهلية المعيبة أو المخالفة للقانون

الذي سيحكم العيب في هذه المسائل  قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام هو فان

  .الموضوعية وهي الضوابط التي تحكم المسائل الموضوعية في الأصل

  :التحريف أو التزوير: ثالثا

يتم التحريف والتزوير في السفتجة بتغيير أحد بيانات السفتجة، كأن يتم تزوير توقيع الساحب أو تحريف المبلغ محل 

وبالتالي فان . آخر كتحريف توقيع أحد المظهرين أو تغيير تاريخ استحقاق السفتجةالالتزام في السفتجة أو أي بيان 

القانون الواجب التطبيق هو الذي سيحكم التحريف والتزوير ويحدد ما الجزاء المترتب على هذا التحريف وكيفية 

   ؟ولكن ما القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل ؟معالجته 

  :ين مسألتين  هنا يفترض التفريق ب

                                                                                                                                                                                   

 ,Bonacina ,11912 ,2ch 394وانظر في عدم وجوب ذكر السبب وأن لا يكون مخالف للسياسة العامة للدولة، في قضية  

P.E.NYGH,Conflict of laws in Australia,fith edition, butterworths,1991,page 283. 
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. ـ بالنسبة لمن أجرى التحريف أو ارتكب التزوير، نكون أمام مسؤولية تقصيرية خارجة عن الالتزام في السفتجة

 أي جريمة التزوير أو التحريف ليحدد وصف الجرم 110والقانون الذي يحكم هذه المسالة هو قانون مكان وقوع الفعل

  عليه ومدى الأضرار وكيف يكون التعويض والآثار المترتبة على هذا الفعل وكل ما يتصل به من إجراءات ؟

  وماذا لو حصلت إجازة من قبل من له مصلحة في التحريف أو التزوير، فما القانون الواجب التطبيق ؟

 الأول أن قانون بلد وقوع الإجازة يحكمها والثاني أن القانون الذي يحكم الواقعة أي جريمة التحريف :يظهر هنا رأيان

 وأرى الأنسب الأخذ بالرأي الثاني بهدف توحيد القانون الواجب التطبيق على الواقعة 111.أو التزوير هو الذي يحكمها

  ".ريف أو التزويرالتح" 

ـ بالنسبة للملتزمين والموقعين الآخرين على السفتجة، فهنا يجب التفريق بين الموقعين قبل وقوع التحريف وبين 

الموقعين بعد وقوع التحريف أو التزوير، فالموقعون قبل وقوعه لهم الاحتجاج ببطلان التحريف تجاه الحامل، ولو 

 ونطاق 112. ، أما الموقعون اللاحقون لوقوع التزوير والتحريف فليس لهم ذلك"في حالة نقص الأهلية"كان حسن النية

  .التزام كل منهم يتحدد وفق القانون الذي يحكم آثار التزامه

  القانون الواجب التطبيق على واقعة الصورية في السفتجة: رابعا

 يفترض أن تكون البيانات الواردة في السفتجة مذكورة على وجه الحقيقة، لكن ماذا لو ذكر بيان أو أكثر من هذه حسب القانون

البيانات على خلاف الحقيقة ؟ كما الحال في صورية تاريخ الاستحقاق أو تاريخ تحرير السفتجة، بسبب إخفاء نقص الأهلية، 

بالغأً وقت تحرير السفتجة، أو إخفاء المبلغ المذكور في السفتجة بذكر مبلغ أقل بأن يعمد الساحب إلى ذكر تاريخ يكون بموجبه 

  .بهدف التهرب من الضريبة أو الرسوم

  
                                                             

  .177عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. انظر د– 110

  :الفلسطيني على ما يلي  من المشروع المدني 29حيث نصت المادة 

  .يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام -1

لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، الذي وقع في الخارج وكان مشروعا في فلسطين ولو كان  -2

  .لذي وقع فيهغير مشروع في البلد ا

 على أن القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق إذا ما 1944 لسنة 36 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم 3وقد يستفاد من المادة 

، معهد الحقوق، جامعة "المقتفي"انظر منظومة التشريع والقضاء في فلسطين . حدثت مخالفة مدنية في فلسطين

  muqtafi.birzeit.edu.بيرزيت
 .178عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.  د– 111
 .  من قانون مشروع التجارة الفلسطيني498 انظر المادة - 112
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  فما القانون الواجب التطبيق على هذه الحالة ؟

لبيان على خلاف القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة أي الصورية هو نفس القانون الذي يحكم الواقعة التي كان يراد ذكر ا

  .الحقيقة من أجل تحقيقها أو البيان الذي وقع عليه الفعل على خلاف الحقيقة

µK���:�·K��l�K��K�¹�،MEA�Tא�]?C��dA<���·KEא���אX��·K��،M��>�
kA��·KE��V�¥K�Y�Y!�א��M<¹א��M�¥j8א��N�K��j�

M�¥j8א��g@ç�»Xא��·j�K?א��[>��j��MEA�Tא�g@ç�»Xא��·j�K?113.א�� �

لعدم مشروعية الالتزام أو لمخالفته للنظام العام، فقانون الإرادة أو قانون " وصول القيمة "كذلك حال تم إخفاء سبب الالتزام 

واجب التطبيق بالتالي فان القانون . الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام هو الواجب التطبيق على الصورية في السفتجة

  114. الآثار الناتجة عن ذكر هذا البيان على خلاف الحقيقة وطرق إثباته والجزاء المترتب عليهعليه أن يحدد

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
، الإسكندرية، 1954محسن شفيق، شرح القانون المصري، الأوراق التجارية، الطبعة الأولى، منشورات منشاة المعارف، . انظر د– 113

مشار إليه لدى الأستاذة عائدة العامودي، تنازع القوانين في الأوراق التجارية وفقا لاتفاقية جنيف، رسالة ماجستير في الجامعة . 1137ص

 .102عمان، ص، 1995الأردنية، 
 . من المشروع المدني الفلسطيني290 و289 انظر بخصوص الصورية المواد – 114
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  :خلاصة الفصل الأول

لفلسطيني عالج مسألتين هامتين في تنازع القوانين يتبين لنا من خلال دراسة الفصل الأول أن مشروع قانون التجارة ا

 على وضع الحلول لتنازع القوانين في مسالة القانون الواجب 420 و419في السفتجة الدولية عندما نص في المادتين 

التطبيق على الجانب الشكلي في السفتجة، كذلك عالج القانون مسالة القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم 

  .لسفتجة عندما نص على تطبيق قانون دولة الشخص الملتزم على أهليتهبا

وهذه المعالجة أيضا لهاتين المسالتين وجدت في القوانين المختلفة، إذ لا حاجة للبحث مطولا والعودة في ذلك إلى 

  .القانون المدني والمبادئ العامة

 الخاص من أجل بيان القانون الواجب التطبيق على لكن يدق ناقوس الحاجة إلى العودة إلى مبادئ القانون الدولي

إذ انه لم يرد . المسائل الموضوعية في السفتجة، عدا المحل كون أن محل السفتجة دائما عبارة عن مبلغ من النقود

النص في مختلف القوانين والاتفاقيات على ضوابط إسناد صراحة لبيان القانون الواجب التطبيق على المسائل 

  .ة سوى ما تعلق بالأهلية التي تأخذ طابعاً خاصاً كونها تتعلق بالشخص وانتمائهالموضوعي

كذلك لم يكلف البحث في القانون الواجب التطبيق على الجانبين الشكلي والموضوعي جهدا حال البحث عن القانون 

طبيق على أصل المسالة هو الواجب التطبيق على هذين الجانبين حال مخالفتهما للقانون كون أن القانون الواجب الت

  . الذي يطبق في حال مخالفة هذه المسألة للقانون سواء أكانت شكلية أم موضوعية
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  الفصل الثاني

  القانون الواجب التطبيق على آثار السفتجة
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ببعضها غير وحدة الموضوع وهو المتمثل بالدين في يتكون التصرف في السفتجة من مجموعة التزامات لا يربطها 

والتزامات الضامن الاحتياطي، " القابل "السفتجة وهذه الالتزامات هي التزامات الساحب والتزامات المسحوب عليه 

انون المظهرين، والقابل بالتدخل والغالب في هذه الالتزامات أن تنشا في بلدان مختلفة، مما يثير هنا التساؤل بشأن الق

الواجب التطبيق على هذه الالتزامات وهل هو قانون واحد أم عدة قوانين ؟ ويظهر هنا انقسام الفقه بشان هذه المسألة 

بين رأي يذهب إلى تطبيق قانون واحد على هذه الالتزامات وهو ما يعرف بمذهب الوحدة ورأي آخر يأخذ على أن 

لذا فان البحث في هذه الآثار والقانون الواجب . رف بمذهب التعددهذه الالتزامات تخضع لأكثر من قانون وهو ما يع

التطبيق عليها يوجب أولا البحث عن المذهب الذي يمكن اعتماده بعد بحث مضمونه وأسانيده وموقف التشريعات من 

  :وعلى هذا سندرس في الفصل مبحثين على النحو التالي. هذين المذهبين

  المبحث الأول

   في القانون الواجب التطبيق على آثار السفتجةالاتجاهات الفقهية

ذكرنا فيما تقدم أن هناك اتجاهين يحكمان الحالة في شأن القانون أو القوانين التي تحكم الآثار الناتجة عن الالتزامات 

 الالتزامات المختلفة في السفتجة، الاتجاه الأول يأخذ بمذهب الوحدة أي أن قانوناً واحداً هو الواجب التطبيق على آثار

وهنا سنبحث . والثاني يأخذ بمذهب التعدد أي أن هناك أكثر من قانون واجب التطبيق على هذه الآثار. في السفتجة

  :هذه المسالة في مطلبين

  المطلب الأول

  مذهبا الوحدة والتعدد والقانون الذي يحكم آثار التزامات السفتجة

  :ن خلال فرعين على النحو التاليسنقوم بدراسة المذهبين مضمونهما وأسانيدهما م

  الفرع الأول

  مضمون مذهبا الوحدة والتعدد وأسانيدهما

سنطرح من خلال هذا الفرع أوجه التفرقة بين المذهبين من خلال بيان مضمون كل منهما والأسانيد التي ساقها 

  .المؤيدون لكلا المذهبين
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المذهب إلى تطبيق قانون واحد على الآثار الناتجة عن يذهب أنصار هذا  :  مضمون مذهب الوحدة وأسانيده: أولا 

وقد قاد هذا المذهب الفقه الفرنسي من أمثال الأستاذ . الالتزامات الواردة في السفتجة والالتزام الصرفي بشكل عام

  115.أر منجون وباتيفول وبيليه وفونتين 

الأوراق "وعلى الرغم من اتفاق هذا الاتجاه الفقهي على تطبيق قانون واحد على آثار الالتزامات الناتجة عن السفتجة 

آثار الالتزامات فالبعض منهم يرى إخضاع . إلا أن هؤلاء يختلفون فيما بينهم بشأن القانون الواجب التطبيق"التجارية 

إلى قانون واحد هو محل الإبرام أي مكان تحرير الالتزام ويعتمد هذا الرأي في إخضاع آثار الالتزام لقانون محل 

الإبرام على أن الأصل إخضاع الآثار لمحل نشوء الالتزام الأول وهو بالتالي تدعيم لالتزام الساحب في مواجهة 

فيرى وجوب إخضاع آثار الالتزامات إلى قانون محل الوفاء من أجل تطبيق هذا أما الاتجاه الآخر . المستفيد الأول

القانون على أكبر كم من المسائل في سبيل توحيد القانون المطبق، كون أن قانون محل الوفاء يصلح للتطبيق على 

وقد ساق أنصار مذهب الوحدة مجموعة من الأسانيد المؤيدة لاتجاههم في إخضاع . 116.كثير من مسائل السفتجة

  .ررات قانونية ومبررات عمليةالالتزام في السفتجة لقانون واحد منها مب

  : المبررات القانونية. 1

يقوم هذا المذهب على حجة مؤداها انه مهما تعددت الالتزامات التي تتضمنها السفتجة فهي ترد على دين واحد وهو 

ما يبرر إخضاعها لقانون واحد،  شأن ذلك أن يسهل وييسر السبيل لإيجاد الحلول المتجانسة للرابطة محل البحث 

والسفتجة تنتقل من يد إلى أخرى بالتظهير ككل متكاملة، مستقلة ومنفصلة إلى درجة كبيرة 117.والقانون الذي يحكمها

ما يجهل وفي أثناء هذا الانتقال تقع عليها عدة تواقيع غالبا . عن العلاقات القانونية التي أدت إلى إنشائها أو تظهيرها

معها الملتزمون صرفيا بعضهم بعضا والسفتجة بوصفها مصدرا لالتزام مجرد غير قابل للانقسام يكون إخضاعها 

                                                             
  .471رزق االله الانطاقي، المرجع السابق، ص. للإطلاع انظر د– 115

 .203و202عكاشة عبد العال، المرجع السابق، صفحات .ظر دوان
دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول "ام علي صادق، تنازع القوانين هش.، انظر مشار إليه لدى د160 انظر الأستاذ أر منجون فقرة – 116

 .834، ص1993الوضعية المقررة في التشريع المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .834هشام علي صادق، المرجع السابق، ص . د– 117
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لقانون واحد أمرا تحتمه اعتبارات الائتمان الصرفي والقبول بغير ذلك يؤدي إلى تجريد السفتجة من أهم خصائصها 

  118.اده لها المشرع في القانون الداخليوالانحراف بها عن مضمونها وهدفها الحقيقي الذي أر

  :المبررات العملية. 2

لقد ظهر لدى هذا الاتجاه من الفقه جملة من المبررات العملية التي تسند رأيهم بإخضاع آثار السفتجة إلى قانون واحد 

  :وهي كما وردت عن هذا الاتجاه

ذا المذهب تفادي الصعوبات العملية المتولدة عن حكم العلاقات المتعددة على السفتجة الواحدة  إن من شأن ه-أ 

فبدلا من أن يكون الحامل ملزما بالبحث في مختلف هذه القوانين لمعرفة حقوقه قبل الملتزمين . بمقتضى عدة قوانين

   119.يثير أدنى لبس هو قانون محل الوفاءالسابقين يكفيه الرجوع إلى قانون واحد يكون تحديده أمرا ميسورا لا 

فقد إن تعدد القوانين التي تسري على آثار التزامات الموقعين على السفتجة قد يؤدي إلى نتائج تأباها العدالة،  "-ب 

تجيز بعض القوانين التمسك في مواجهة الحامل بدفوع لا تجيز القوانين الأخرى التمسك بها، الأمر الذي يترتب عليه 

  120".أن يكون بعض الملتزمين مجبرا على الوفاء للحامل ولا يكون لهم الرجوع على ضامنيهم 

أما الحجة الثالثة التي يقودها هذا المذهب في تبريراته، فهي أن مكان التظهير عادة لا يظهر في السفتجة ومن  " - ج 

ثم يكون من المتعذر الوقوف على القانون الذي يحكم تصرف المظهر، الأمر الذي لا يتمكن معه الحامل أو الحملة 

  121".من حقوق، إلا في مرحلة لاحقة بالتحديد عندما يعرض الأمر أمام القضاءالمتعاقبين من معرفة ما لهم 

ة إن عدم ذكر مكان الإنشاء وهنا ظهر الاتجاه الآخر مفندا ما ساقه أنصار مذهب الوحدة حيث ذهبوا على الدفع بمقول

أو مكان التحرير أمر يمكن التغلب عليه بسهولة، حيث يقع على عاتق القاضي المعروض عليه النزاع تحديد المكان 

  122.على ضوء الأدلة المقدمة إليه

إلا أن هذا يمكن دحضه، إذ أن الحامل لن يتمكن في هذا الفرض من معرفة القانون الواجب التطبيق والذي يحدد 

مضمون حقوقه إلا في مرحلة لاحقة بالتحديد وقت عرض الأمر أمام القضاء بينما المطلوب هو أن يعرف هذا الحامل 
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تجة لتسوية العلاقة بينه وبين مدينه، إذ من شأن الانتظار لحين عرض المسألة من أول الأمر، أي وقت قبوله السف

. النزاع على القاضي وهو ما يمكن أن ينطوي عليه من تباين وجهات النظر إلى اختلال في العمل التجاري الدولي

  . الذي يقوم على الاستقرار واليسر والثقة الكاملة في التعامل

 واحد على آثار الالتزامات في السفتجة أنه يسهل وييسر على المتعاملين خلاصة مذهب الوحدة في تطبيق قانون

بالسفتجة ويعزز ائتمان العمل التجاري واستقراره بالتالي استقرار التجارة الدولية وما تحققه من فوائد نتيجة لتجانس 

  .العمل واستقرار الثقة ومعرفة أحكام القانون الذي ينظم هذه المعاملات التجارية

   :مضمون مذهب التعدد وأسانيده: ياثان

يرى أنصار هذا الرأي إمكانية تطبيق أكثر من قانون على آثار الالتزامات في السفتجة، بحيث تتعدد القوانين التي 

والذي تأخذ به الكثير من التشريعات المقارنة كما سنرى . تحكم آثار الالتزامات بتعدد آثار هذه الالتزامات في السفتجة

 حيث يذهب هذا الرأي إلى تطبيق قانون محل نشوء الالتزام على آثار الالتزام في السفتجة ومن مؤيدي هذا .لاحقاً

وفي الفقه العربي الأستاذ محسن شفيق "ليون كان، رينو، ويس، ليسكو وربلو ونيبويت"الاتجاه في الفقه الفرنسي 

ويسوق أنصار 123.نما وردت عليه بعض التحفظاتوإدوارد عيد وهشام صادق ولكن لم يتم الأخذ به على الإطلاق إ

  :هذا الاتجاه أسانيد وحججا منها ما يأخذ الطابع القانوني أو الطابع العملي

  :المبررات القانونية. 1

الذي يتفق مع مبدأ استقلال التوقيعات المعمول به في مسائل الصرف "ه على أن مذهب التعدد هو يقوم أساس هذا الاتجا

وبالنظر إلى . "وهو الموجود في معظم التشريعات التي تأخذ عن المدرسة اللاتينية والذي أخذت به اتفاقيات جنيف124"

لتزام قائم بذاته ومستقل عن الالتزامات التي تجاوزه بحيث يجوز أن يكون أحد هذه كل توقيع بوصفه مصدرا لا

باطلا دون أن يؤثر هذا البطلان في صحة الالتزامات الأخرى ويقتضي " كالتزام الساحب أو المحرر مثلا"الالتزامات 

وأنصار هذا الرأي ذاتهم  يقرون بان من شأن هذا المبدأ 125". هذا الوضع أن يخضع كل التزام للقانون الخاص به 
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أن لا شذوذ في هذا الاختلاف فقد "أن يؤدي إلى اختلاف في مدى التزامات الموقعين على السفتجة إلا أنهم يرون 

                       126".أو شرط عدم التضامنيقع في السفاتج الداخلية بمقتضى شروط اختيارية تضاف إلى الالتزام كشرط عدم الضمان 

بين هذه الالتزامات لأنها تتعلق بموضوع واحد ويرى بعض أنصار هذا الرأي انه إذا ما كان صحيحا أن هناك رابطة 

هو مبلغ السفتجة الواجب الوفاء به وإذا كان مسلما أيضا انه في أثناء حياة السفتجة يكون كل توقيع معضدا للالتزام 

دأ إلا أن كل موقع من الموقعين يبقى متمتعا باستقلاله ولا أدل على ذلك من المب. الأصلي فيها ضمانا للوفاء بالدين

كما يرى أنصار هذا الرأي أن من شأن إعمال هذا المبدأ التماشى مع 127".التظهير يطهر الدفوع"المستقر القاضي بأن 

مع إرادة _ من الوجهة القانونية_وحده الذي يتطابق الإرادة المحتملة للموقعين على السفتجة فمذهب التعدد هو 

                            128.الملتزمين في السفتجة

  :المبررات العملية. 2

لى السفتجة، انه يستجيب بسهولة لمصالح الموقعين ع" يرى أنصار هذا الرأي أن إعمال هذا المبدأ من الوجهة العملية، 

فكل ملتزم في السفتجة له مصلحة في الوقت الذي يلتزم فيه بالإحاطة علما بالقانون الذي يحكم التزامه، ولا شك أن 

القانون الذي ينشا فيه التزامه هو الذي يمكن الوقوف عليه بيسر سواء أكان ذلك بالنسبة للملتزم نفسه أو بالنسبة 

، وبذلك فان كل ملتزم في السفتجة يستطيع أن يقدر مدى الالتزامات التي تقع على للمستفيد المباشر من هذا الالتزام

أن يتيسر علم كل من الملتزمين في السفتجة بحدود "ويذكر أنصار مذهب التعدد أن من مزاياه العملية وأهمها 129".عاتقه

لما بالقانون الواجب التطبيق في شان هذا الالتزام وهو ما لا يتأتى عمليا إذا أخذنا بمذهب التزامه، ويقتضي أن يكون عا

وحدة القانون المطبق، إذ قد تكون أحكام هذا القانون غريبة عن كل من الملتزمين المتعاقبين مما يجعل تطبيقه على 

وخلاصة هذا الرأي أن كل التزام 130".طناع الالتزامات المتنوعة التي تتضمنها السفتجة لا يخلو من التحكم والاص

يخضع في أثاره لقانون دون الحاجة إلى إخضاع آثار الالتزامات في السفتجة لقانون واحد، لان كل ملتزم أعلم بالقانون 

  .الواجب التطبيق على آثار التزامه من أول توقيعه على السفتجة
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  لفرع الثانيا

  "الوحدة والتعدد"تقدير المذهبين 

ابتداءاً يمكن القول إن هناك غلبة لمذهب التعدد في الحياة العملية، كونه موجود في التشريعات إذ تقرر تطبيق اكثر 

ذا كما أن أعلام الفقه الفرنسي ليسكو وربلو وأعلام الفقه العربي في ه. من قانون على آثار الالتزامات في السفتجة

وعلى الرغم من وجاهة رأي . محسن شفيق وإدوارد عيد وهشام صادق وغيرهم.المجال تبنوا هذا الرأي أمثال د

مذهب الوحدة نحو تطبيق قانون واحد على مختلف آثار الالتزامات في السفتجة، إلا أنه من الناحية العملية وفي 

ويمكن أن نسوق بعض . لى آثار الالتزامات في السفتجةالتشريعات يتم الأخذ بمذهب التعدد وتطبيق أكثر من قانون ع

  :المقارنات بين الاتجاهين والتي ستؤدي إلى تغليب اتجاه على آخر على النحو التالي

ـ من ناحية أولى ليس ثمة ما يفيد بصفة قاطعة أن الملتزم في السفتجة، لأمر ما يفضل القانون الذي نشأ في ظله 

محل الوفاء، فإذا وضع بالحسبان الجانب النفسي للملتزم، فانه ينبغي أن نعلم أن كل ملتزم الالتزام الصرفي على قانون 

يقدر من الوجهة النفسية إنه لن يكون ملتزما بالوفاء، إلا في حالة امتناع المدين " القابل"في السفتجة عدا المسحوب عليه 

ملة السفتجة المتعاقبين، إذ ينظر هؤلاء إلى المسحوب الأصلي في السفتجة عن القيام بالوفاء والحال كذلك بالنسبة لح

عليه بوصفه المدين الأصلي في السفتجة على الرغم من أن أيا منهم لا يقبل السفتجة في الغالب إلا بالنظر إلى يسار 

ء بقيمة ومع ذلك فان المظهر حين ينقل السفتجة لا يرى نفسه إلا مجرد ضامن بالوفا. لأنه يعرفه" المظهر "من نقلها 

  .السفتجة عند الاستحقاق من المدين الأصلي وقصده هنا يتجه إلى قانون محل الوفاء

  ـ من ناحية ثانية وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فان ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الملتزمين عند إصدار 

وهو إلزام . تزام الأصلي في السفتجةأو تحرير السفتجة أو عند تظهيرها هو القانون الواجب التطبيق على الال

مثل "فحول محور هذا الالتزام تلتفت سائر الأحكام الخاصة بالالتزامات الواردة في السفتجة " القابل“المسحوب عليه 

ويكون ميسورا على حامل السفتجة إذا كان تاجرا أو مصرفا " تضامن الموقعين وأحكام الرجوع ونقل مقابل الوفاء 

مون هذا القانون، وذلك التزام ميسور البحث عنه ومعرفة مضمونه بعكس الحال كما تقضي به أن يقف على مض

اتجاهات مذهب التعدد فيما لو كان ملزما بمعرفة مضمون سائر القوانين التي تحكم مختلف الالتزامات الصرفية 

  .الواردة في السفتجة
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 ما يرتكز عليه هذا المذهب من مبدأ استقلال ـ أن ما ساقه أنصار مذهب التعدد من فقه فرنسي وعربي واهم

التوقيعات، بالتالي استقلال كل التزام على نحو واسع، هو ليس في الواقع من اقتناعهم بهذا الرأي وما تم إيراده في 

إنما هو ناتج عن كون أن التشريعين التجاريين الفرنسي والمصري قد أوردا هذا المبدأ في القوانين . هذا الاتجاه

وهذا المبدأ لا يمكن أن نسوقه كحجة لتطبيق " التظهير يطهر الدفوع"وبالتالي الاستفادة من مبدأ آخر هو . داخليةال

والذي من شأنه أن يؤدي إلى تغليب إرادة الملتزمين في السفتجة واختيارهم . أكثر من قانون على آثار الالتزامات

المبدأ كان الهدف منه التسهيل على المتعاملين بالسفتجة في عملية للقانون الذي يحكم التزامهم، وإيراد المشرع لهذا 

التداول، وجعل حامل السفتجة مطمئنا إلى الوفاء بها في موعد استحقاقها دون أن يتعرض للدفع في مواجهته بالعيوب 

ستقلال التوقيعات وجد إذ أن مبدأ ا. الناشئة عن التواقيع السابقة أو عن الالتزام الأصلي الذي حررت السفتجة من اجله

في القانون الداخلي من اجل حماية السفتجة، بالتالي حماية حقوق وضمانات الحامل ومن ثم المحافظة على عنصر 

وليس كما يسوقها مذهب التعدد من انه يرمي إلى احترام إرادة الملتزمين . الثقة في السفتجة وتقوية جانب الائتمان

  .تطبيق أكثر من قانون على آثار التزاماتهافي السفتجة، بالاستناد إليها ل

 ـ إن أنصار مذهب التعدد يقرون بان المبدأ العام هو خضوع آثار الالتزامات إلى عدة قوانين ولكن هذا ليس على 

  .إطلاقه، إنما هذا الأصل الذي قد يحتمل استثناءات حسب الضرورة العملية

ة العمل التجاري والالتزام الصرفي الذي يقوم على السرعة في    ـ إن ما جاء به مذهب التعدد يتنافى مع طبيع

التداول والاستقرار في التعامل وهذا لا يتفق مع ما ذهب إليه هذا الاتجاه بتطبيق أكثر من قانون على آثار الالتزامات 

  .في بشكل خاصالصرفية والذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى اختلال وعدم استقرار في العمل التجاري والالتزام الصر

 ـومن هنا فإن الغلبة كما سبق كانت لمذهب التعدد كون أن أنصاره من أعلام الفقه في هذا المجال وكانت انطلاقتهم    

من نصوص القانون التجاري الداخلي ويمكن القول هنا إن التفاضل بين المذهبين يقوم على أساس هل نحترم ونحمي 

   الملتزمين في السفتجة وبالتالي حماية المصالح والثقة في السفتجة ؟إرادة الملتزم أم نحمي حقوق وضمانات

  ـ ومن خلال ما درج الفقه عليه ومن بعده التشريعات من الاستقرار على ذكر وظائف السفتجة، فانه من الأجدر 

 التعامل القول إن مذهب الوحدة هو القادر على المحافظة على وظائفها وخصائصها التي تؤدي بها إلى سرعة في

  .والحفاظ عليها من التجزئة والتجانس واستقرار التعامل بها
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  المطلب الثاني

  "الوحدة والتعدد"موقف التشريعات المختلفة من المذهبين 

كما سبق في عرضنا للاتجاهات الفقهية بخصوص القانون الواجب التطبيق على آثار الالتزامات في السفتجة عند 

. سم الفقه بين إخضاع آثار الالتزامات إلى قانون واحد وسمي هذا الاتجاه بمذهب الوحدةتنازع القوانين بشأنها انق

وآخر يرى إخضاعها إلى عدة أو أكثر من قانون وهنا نكون بصدد تعدد القوانين الواجبة التطبيق على آثار الالتزام 

شريعات المختلفة من هذين الاتجاهين، في هذا المطلب سنبحث موقف الت. في السفتجة وسمي هذا الاتجاه بمذهب التعدد

  :حيث تعمل التشريعات على تطبيق أحد المذهبين وسندرسها في ثلاثة فروع على النحو التالي

  الفرع الأول

  "الوحدة والتعدد"موقف القانون الفلسطيني من المذهبين 

ضاعها إلى قانون محل إبرام التصرف، بإخ" البوليسة"عالج قانون البوالس الفلسطيني مسألة أثر الالتزامات في السفتجة

 مع إيراد بعض الاستثناءات، يستفاد من نص المادة أن قانون البوالس ذهب وفق ما طرحه مذهب التعدد 72في المادة 

من إخضاع آثار الالتزامات في السفتجة إلى أكثر من قانون، حيث يخضع الالتزام لقانون محل الإبرام، وبالتالي 

حيث إن القوانين المطبقة على الآثار تتعدد بتعدد الالتزامات المختلفة على عمليات . القانونتخضع آثاره لنفس 

يسري على ":  حيث نصت 25وجاءت معالجة المشروع المدني الفلسطيني لها بشكل عام في المادة . السفتجة

فإن اختلفا موطنا يسري قانون الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، 

 وهنا يستفاد ".الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا آخر هو المراد تطبيقه

من هذا النص أعلاه أن مشروع القانون المدني الفلسطيني ذهب إلى تطبيق قانون الإرادة الصريحة أو الضمنية على 

وإذا لم يتوصل القاضي إلى القانون الواجب التطبيق من خلال . عاقدية، بالتالي على آثار الالتزاماتالالتزامات الت

�j�K·�א&j�h�א&Ï7´�:   يستطيع الاتجاه نحو تطبيق الضابطين الاحتياطيين وهما25إرادة الأطراف فإنه حسب المادة 
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ولكن حسب المادة أعلاه، السؤال المطروح هنا أي من المذهبين تبنى المشروع الفلسطيني في القانون الواجب التطبيق 

 جاء عاماً للالتزامات التعاقدية ولم يرد نص بشان آثار 25على آثار الالتزامات ؟ لا بد من القول هنا إن نص المادة 
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الواجب التطبيق عليها وقد ورد قانون الإرادة الصريحة أو الضمنية كضابط أصلي لفكرة الالتزامات والقانون 

وقانون ". كقواعد عامة في القانون المدني"الالتزامات التعاقدية وبالتالي كضابط لفكرة آثار الالتزامات في السفتجة 

بين الملتزمين الآخرين إذا تعذر الوصول الإرادة المتفق عليه بين أطراف الالتزام سواء بين الساحب والمستفيد أو 

وبالعودة إلى التساؤل مرة أخرى، إذ ما تم تطبيق المادة أعلاه على . فانه يتم العودة إلى الضابطين الاحتياطيين. إليه

آثار الالتزامات من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق أو الأخذ بمذهب الوحدة أم نكون بصدد تطبيق أكثر من قانون، وبالتالي 

  يكون التشريع الفلسطيني أخذ بمذهب التعدد؟

يجب القول أن المشرع الفلسطيني أورد مبدأً عاماً بخصوص القانون الواجب التطبيق على آثار الالتزامات وهو : أولا

ة، قانون الإرادة، وهو بالتالي لو تم تطبيقه في الواقع فانه سيؤدي إلى تطبيق أكثر من قانون على الالتزامات في السفتج

ابتداء من الساحب الذي في الغالب سيختار قانونأً مرتبطأً به إلى الملتزمين الآخرين الذين كذلك سيتم اختيارهم لقوانين 

فإننا سنكون أمام عدة قوانين تطبق على مختلف . اقرب عليهم وبالعودة هنا إلى مضمون مذهب الوحدة والتعدد

همنا لها هل هي التعددية في التصرف الواحد في نفس الوقت أم التعددية ولكن في التعددية وف. الالتزامات في السفتجة

في الالتزامات والعمليات الناشئة عن الالتزام في السفتجة ؟ حسب الفهم العام لها فإنها التعددية في العمليات الحاصلة 

لعادة اختيار القانون من في التصرف الصرفي ككل ولو أخذنا بالشائع حيث إلى وقت قريب وفي واقعنا لا يتم في ا

فانه يذهب حسب المادة أعلاه إلى . قبل الأفراد ولا يكون في الغالب أطراف الالتزام متحدي الموطن في حالة التنازع

تطبيق قانون محل الإبرام ومن هنا فان كل التزام يكون خاضع لقانون بلد إبرامه وبالتالي فانه يحكم آثار الالتزام في 

  .السفتجة

µK��:��í� KDEA
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سنكون هنا أمام ثلاثة قوانين تحكم آثار الالتزامات حسب ما تم عرضه، القانون الفلسطيني يحكم آثار التزامات 

. قانون الإنجليزي يحكم آثار التزامات الضامن الاحتياطيالساحب، والقانون الفرنسي يحكم آثار التزامات المظهر، وال

� وهل نحن أمام مذهب الوحدة أم التعدد ؟25وأمام العرض لاحتمالات المادة  �
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حسب المادة أعلاه، يمكن القول إن مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يتجه إلى أي من المذهبين في إخضاع آثار 

 قد أخذت 25دة قوانين، لكن حسب العرض المتقدم واحتمالاته فانه يظهر لنا أن المادة الالتزامات إلى قانون واحد أم ع

وبالنتيجة فان مشروع القانون المدني الفلسطيني . على عاتقها تطبيق أكثر من قانون على آثار الالتزامات في السفتجة

  .ي سبق الإشارة لهاأخذ بالغالب بمبدأ مذهب التعدد على الرغم من الانتقادات الموجهة له والت

  الفرع الثاني

  "الوحدة والتعدد"موقف اتفاقية جنيف من المذهبين 

سند السحب، "نصت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الخاصة بتسوية بعض حالات تنازع القوانين في الأوراق التجارية 

 الذي تكون فيه هذه الأسناد مستحقة تخضع آثار التزامات قابل سند السحب لقانون المكان": على ما يلي"السند لأمر

الوفاء وتخضع الآثار الناجمة عن تواقيع الملتزمين الآخرين في سند السحب لقانون الدولة التي أعطيت هذه 

 وبالعودة إلى النص أعلاه ومقارنته مع ما يقضي به كل من مذهب الوحدة ومذهب التعدد، نجد "التواقيع في إقليمها

عتمدت مذهب التعدد من حيث المبدأ مع إيرادها بعض الاستثناءات على ما قرره أصحاب هذا أن اتفاقية جنيف قد ا

ومفهوم مذهب التعدد يقضي بتطبيق أكثر من قانون على التصرف الواحد وهو ما يظهر من خلال المادة . المبدأ

 باستثناء آثار التزامات قابل الرابعة أعلاه، التي تقضي بإخضاع الآثار الناجمة عن تواقيع الملتزمين في السفتجة

السفتجة إلى قانون الدولة التي تم في إقليمها التوقيع أو إبرام الالتزام، فحكم هذه المادة يوجب إخضاع التزامات 

الموقعين على السفتجة لأكثر من قانون، وبالتالي لقوانين متعددة والتي وقع الملتزمون في السفتجة التزاماتهم على 

والاستثناء الوارد على ذلك في المادة الرابعة هو إخضاع الاتفاقية آثار التزامات . فق مع مذهب التعددأرضها وهذا يت

ويمكن رد هذا الاستثناء إلى اتجاه . القابل بالسفتجة لقانون محل الوفاء بها وهذا يتفق مع الشق الآخر لنص المادة

آثار التزامات القابل في السفتجة، هذه الأهمية التي ظهرت صانعي اتفاقية جنيف إلى أهمية قانون محل الوفاء في حكم 

من . في مبررات وأسانيد مذهب الوحدة، الذين ذهبوا إلى إخضاع آثار الالتزامات في السفتجة لقانون محل الإبرام

التشريعات خلال العرض المتقدم لموقف اتفاقية جنيف، فانه ليس غريبا أن تأتى اتفاقية جنيف بهذا الاتجاه، لأن معظم 

وهو أيضا جاء وفق فكرة مبدأ . أخذت بهذا المبدأ، وأولى هذه التشريعات هو القانون الإنجليزي كما سندرسه لاحقا
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استقلال التوقيعات التي نادى بها الفقه الفرنسي واتبعه فيها الفقه العربي وهي نفس الاعتبارات التي دفعت مبرمي 

  .اتفاقية جنيف إلى الأخذ بهذا المبدأ

  الفرع الثالث

  "الوحدة والتعدد"موقف القانون المقارن من المذهبين 

 مدني سوري، أن هذه التشريعات أخضعت 20 مدني أردني و20 مدني مصري و19يستفاد من نص المادة 

قد الالتزامات التعاقدية لقانون الإرادة كضابط أصلي وبالتالي فإن آثار الالتزامات تخضع في السفتجة لهذا القانون، و

وكون أن نصوص المواد ". إذا ما اتحد المتعاقدان موطنا، وقانون محل الإبرام: "وضعا ضابطين احتياطيين، وهما

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، فان مشروع القانون المدني الفلسطيني قد اخذ بما 25أعلاه نفس نص المادة 

انية إخضاع آثار الالتزامات في السفتجة إلى عدة قوانين اخذ به المشرع في كل من مصر والأردن وسوريا،  بإمك

 .وبالتالي فانه حسب مفهوم مذهب التعدد نكون بصدد تعدد القوانين، وهي تخضع لمذهب التعدد وليس لمذهب الوحدة

آثار  من القانون الإنجليزي فان الالتزامات في البوليصة تخضع لقانون محل الإبرام، وبالتالي فان 72وحسب المادة 

التزامات الملتزمين في البوليصة تخضع لقانون محل الإبرام، وبما أن آثار التزامات الموقعين في البوليصة تخضع 

لأكثر من قانون، فإننا نكون هنا أمام مذهب التعدد وهذا يقود إلى أن المشرع الإنجليزي أخضع آثار التزامات الموقعين 

وفي فرنسا كما . فق مع مذهب التعدد وأحكامه رغم الانتقادات الموجهة إليةعلى البوليصة إلى اكثر من قانون وهو يت

مر سابقا فان أعلام الفقه الفرنسي والقانون التجاري الفرنسي الذي يأخذ بمبدأ استقلال التوقيعات تبنوا تطبيق مذهب 

سوية بعض حالات التنازع في  من الاتفاقية الأمريكية الخاصة بت3كذلك في القانون الأمريكي حسب المادة  .التعدد

الأوراق التجارية، فقد أخضعت الالتزامات الناشئة عن البوليصة لقانون محل الإبرام وبالتالي فإن آثار الالتزامات 

فيها تكون خاضعة لقانون محل الإبرام وبهذا فان وجهة القانون الأمريكي تتفق مع مذهب التعدد بإخضاع آثار 

وبالنتيجة يمكن القول أنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لمذهب التعدد، إلا أن معظم  .نالالتزامات لأكثر من قانو

التشريعات تأخذ به،  وهذا أحد العوامل غير المساعدة على توحيد وتطوير آليات عملية تداول الأوراق التجارية، إذ 

ن تصرف ابرم في بلده لقانونه الوطني دون أن كل بلد يذهب تحت مسميات السيادة إلى إخضاع الالتزامات الناتجة ع
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كذلك وجهة الفقه والقانون الفرنسي والإنجليزي واتفاقية جنيف عمدوا . الالتفات إلى السرعة وطبيعة الورقة التجارية

  .ومنذ وقت مبكر إلى الأخذ بمذهب التعدد وفق مبدأ استقلال التوقيعات، والاستقلال الواسع للملتزم في السفتجة

   الثانيالمبحث

  القانون الواجب التطبيق على آثار الالتزامات في السفتجة

كما درسنا في المبحث الأول الاتجاهات الفقهية في إخضاع آثار الالتزامات في السفتجة وما إذا كانت تخضع لقانون 

ا لأكثر واحد حسب مذهب الوحدة أم تخضع لعدة قوانين حسب مذهب التعدد وإجماع معظم التشريعات على إخضاعه

من قانون على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذا الفقه وحتى تكتمل عناصر البحث سندرس القانون الواجب التطبيق 

  :على هذه الآثار في ثلاثة مطالب على النحو التالي

  المطلب الأول

  القانون الذي يحكم آثار التزامات الساحب والمسحوب عليه في السفتجة

ب كل من التزامات الساحب والمسحوب عليه في السفتجة والقانون الواجب التطبيق عليها على سنعالج في هذا المطل

  :النحو التالي

  .القانون الواجب التطبيق على آثار التزامات الساحب في السفتجة: أولا

م آثار  من المشروع المدني الفلسطيني والتي من خلالها يمكن الاستدلال على القانون الذي يحك25نصت المادة 

الالتزامات في السفتجة، ومنها آثار التزامات الساحب والتي نوردها هنا منعا للتكرار في معالجة القانون الواجب 

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة ": التطبيق على مختلف آثار التزامات الأشخاص الملتزمين في السفتجة

ين إذا اتحدا موطنا، فإذا اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقد

 وهذا النص تم ذكره في البحث ".هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا آخر هو المراد تطبيقه 

 تتجه إلى تطبيق أكثر من عن موقف القانون الفلسطيني من مذهبي الوحدة والتعدد، وقد حللنا المادة التي في الغالب

قانون على آثار الالتزامات في السفتجة، وفي معالجة هذه الآثار لا بد من القول أنه لا يوجد غير النص أعلاه للتطبيق 

 من 25وفي إعمال المادة . على هذه الآثار في فلسطين وقانون البوالس المطبق في غزة الذي سنتطرق له لاحقا

فلسطيني، فإنها تقضي بإخضاع التزامات الساحب إلى قانون الإرادة الصريحة أو الضمنية، مشروع القانون المدني ال
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أو إذا لم يتفق الأطراف على ذلك في اختيار القانون الواجب التطبيق ينظر إليهما إذا كانا متحدي الموطن وإلا يذهب 

وبالتالي فان كل ما يتعلق بهذه الآثار تخضع . إلى تطبيق قانون محل الإبرام، وهو الغالب في التطبيق على هذا الوجه

الرابعة وفي اتفاقية جنيف حسب نص المادة 131.حسب القانون الفلسطيني إلى أحد ضوابط الإسناد السابقة حسب توفرها

فان آثار التزامات الساحب تكون خاضعة لقانون محل الإبرام وإذا ما دار نزاع حول هذا المحل، فانه يكون للتوقيع 

وفي فرنسا قررت محكمة النقض الفرنسية . الفعلي الذي على القاضي الاستدلال إليه من خلال ما يقدمه الأطراف

  :في إحدى القضايا والتي تتلخصتطبيق قانون محل الوفاء على التزامات الساحب 
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 معاملات مدنية 19 مدني سوري و20 خاص كويتي و59 مدني و20 مدني والأردني 19 نفس الحكم موجود في القانون المصري – 131

هشام خالد، المدخل لقانون الدولي الخاص العربي، .  مدني قطري، انظر د27 مدني يمني و30 مدني ليبي و19 مدني عراقي و25إماراتي و

  .80- 76، ص 2003دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 ويقابلها نفس المادة من قانون البوالص 72وقد اخضع قانون البوالس الفلسطيني آثار التزامات الساحب لقانون محل الإبرام حسب المادة 

وكذلك نص المادة .  من الاتفاقية الأمريكية التزامات الساحب إلى قانون محل الإبرام3وكذلك تخضع المادة . جليزي وتأخذ نفس الحكمالإن

 من القانون التجاري البلغاري التي تخضع التزامات الساحب إلى 565وانظر المادة .  من قانون البوالص الكندي لقانون محل الإبرام161

   التي وضع الساحب توقيعه الفعلي على البوليصة فيها،قانون الدولة

 php.119node/law_commerce/en/recht/bulgarian/org.fifoost.www date of accessedانظر 

5/12/2003 
 .241عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.، د116، صrev ،1939 ،1938 يوليو 7 حكم نقض فرنسي صادر في – 132
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ة النقض الفرنسية خالفت ما جاء بنصوص اتفاقية جنيف المعمول بها في فرنسا والتي تقضي بإخضاع بهذا فان محكم

  133.التزامات الساحب إلى قانون محل الإبرام

تعيين مدى التزام الساحب بضمان القبول أو الوفاء، ماهية الدفوع "  والقانون الواجب التطبيق يتعين عليه أن يحكم

التي يمكن التمسك بها تجاه الحامل، وتقرير ما إذا كان الحامل حسن النية أم سيئ النية وتحديد وضع الساحب في 

ال الحامل ومدى جواز الرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب بعد سقوط حق الحامل بالإهمال أو التقادم حال إهم

وكذلك كل ما يتعلق بآثار الشروط التي يضيفها الساحب لتعديل أحكام التزامه كشرط عدم الضمان وشرط عدم 

  134".القبول

  ".القابل"الواجب التطبيق على آثار التزامات المسحوب عليه القانون : ثانيا

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، فان التزام المسحوب عليه يكون خاضعاً 25من المادة ) 1(حسب الفقرة 

قاضي للقانون الذي اختاره الأطراف سواء باختيار صريح أو ضمني، بالتالي خضوع آثار التزاماته لهذا القانون أو لل

إذا لم يكن هنا قانون وفق إرادة الأطراف الصريحة لحكم هذه المسألة استنتاجها من الإرادة الضمنية للأطراف وإلا 

على القاضي الاتجاه إلى الضابطين الآخرين، ضابط الموطن المشترك أو محل توقيع المسحوب عليه على قبول 

وهذا . سناد لحكم آثار التزامات المسحوب عليه في السفتجةوقانون محل الإبرام هو في الغالب ضابط الإ. السفتجة

وعليه فان القاضي الفلسطيني يستند إليه بأحكامه لتعيين .  من قانون البوالس الفلسطيني72أيضا يستفاد من المادة 

النية في الدفوع التي يجوز للمسحوب عليه التمسك بها تجاه الحامل، وتعيين ما إذا كان الحامل حسن النية أم سيئ 

ف حيث أخضعت آثار الالتزامات غير أن هذا التوجه لا يتفق مع نص المادة الرابعة من اتفاقية جني135.هذه الأحوال

لقانون " القابل "في السفتجة لقانون محل الإبرام، إلا أن الاستثناء جاء حول إخضاع آثار التزامات المسحوب عليه 

" آثار التزامات قابل سند السحب تخضع لقانون المكان الذي تكون فيه هذه الإسناد مستحقة الوفاء". محل الوفاء

 مشروع القانون المدني جاءت شاملة لجميع الالتزامات وآثارها العقدية، فان هذا النص  من25وحيث إن المادة 

                                                             
  International legal instruments انظر – 133

 htm.254/en/01/pub/org.jurisnt.www2003          /12/23 Accessed  
 .837هشام صادق، المرجع السابق، ص. د– 134
 من قانون البوالص الإنجليزي هذه الآثار لقانون محل وقوع القبول وكذلك الاتفاقية الأمريكية في المادة 1 فقرة 72 وقد أخضعت المادة – 135

 . والقانون الأسترالي يخضعها لنفس الضابط3
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ومن المعلوم هنا أن نص اتفاقية . بضوابط الإسناد الثلاثة تحكم الواقعة تحت مفهوم آثار التزامات القابل في السفتجة

تجة ولكن هناك مسائل تخرج عن هذا جنيف تطرق إلى مسألة آثار التزامات المسحوب عليه عندما يحصل قبول للسف

  النطاق فما القانون الواجب التطبيق عليها ؟

  

  : بالنسبة لمسؤولية المسحوب عليه في حال رفض القبول-1

 كون أن القبول كواقعة لم يحصل فما القانون الواجب التطبيق والذي عليه أن يحدد 136هنا تخرج المسألة عن القبول

ملزما، وكذلك المدة التي يجب عليه القبول خلالها ومسؤولية التزام المسحوب عليه بالقبول وشروط ذلك إن كان 

  رفضه أمام الساحب ؟

  :يظهر هنا ثلاثة اتجاهات للفقه في معالجة هذه الحالة

 من الفقه وهو والثالث يرى تطبيق قانون المسحوب عليه :والثاني يرى تطبيق قانون محل إصدار السفتجة :الأول

الذي يسري على آثار العقد السابق وهو الذي بمقتضاه أصبح المسحوب عليه مديناً الغالب يذهب إلى تطبيق القانون 

 جاء متفقا مع طرح المشروع المدني الفلسطيني الذي يذهب إلى تطبيق قانون الإرادة وهذا :والرأي الثالث 137.للساحب

 أو ضمنياً ولكن في الغالب يذهب إلى تطبيق قانون محل الإبرام، والضابط الثاني باتحاد إذا ما تم اختياره سواء صريحاً

الموطن للمتعاقدين رغم كونه بعيداً عن الالتزام الصرفي إلا انه في المعظم لا يرد تطبيقه،  والخيار الثالث هو قانون 

  .محل الإبرام الذي يمكن الأخذ به في كافة الأحوال

  :ة للقبول تقديم السفتج -2

كذلك مسألة تقديم السفتجة للقبول تخرج عن آثار التزامات المسحوب عليه والمادة الرابعة من الاتفاقية، وهي لا تخرج 

معرفة ما " من المشروع المدني الفلسطيني، فهناك مجموعة من المسائل تقع تحت هذه الحالة 25عن تطبيق المادة 

لا وما إذا كان الحامل مجبراً على تقديم السفتجة للقبول أم إنه أمر جوازي إذا كان هذا ضمان احتياطي للحامل أم 

ومكان القبول وأثاره وهل بالإمكان الإعفاء من التقديم ؟ وهل للحامل غير الشرعي تقديمها وهل يمكن تقديمها بعد 

                                                             
والقبول أو القبول "تظهيرال" من قانوني البوالس الفلسطيني والبوالص الإنجليزي على أن تفسير، السحب والحوالة72 حيث نصت المادة – 136

 . 384كودبي، المرجع السابق، ص: انظر الأستاذ.يجري بحسب قانون المكان الذي نظم فيه العقد"البروتستو"بعد الاحتجاج 
 .224عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 137
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وفي حكم هذه المسألة 138؟"ميعاد الاستحقاق، وهل للمسحوب عليه الحق في طلب تقديمها مرة أخرى لمراجعة حساباته

يرى الفقه الفرنسي إنه لما كان الشرط يتعلق في هذا الفرض برضا الملتزم في السفتجة، فانه يجب أن يسري في شأنه 

وضوعية أي محل إبرام الالتزام إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك سواء صراحة القانون الذي يحكم الشروط الم

أو ضمنيا أو كان موطنهما مشترك أو قانون محل الإبرام وهذا أيضا يتفق مع الطرح الفلسطيني في المشروع المدني 
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  : آثار شرط القبول-3

ك يقوم هذا الشرط على مدى إمكانية قيام الساحب أو أحد المظهرين وضعه على الورقة، إذ يرى الفقه الراجح في ذل

أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي تخضع له آثار التزامات الملتزم واضع هذا الشرط وهو متعلق بالرضا 

في وبالتالي فانه يخضع لقانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام 141كأحد المسائل الموضوعية

  .مشروع قانون التجارة الفلسطيني وهذا كذلك لم يخرج عما ذهب إليه القانون الفلسطيني

                                                             
 .223عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.، مشار إليه لدى د320، ص170 أر منجون، المرجع السابق، بند – 138
إن الالتزامات "ويقول فاليري . 224عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.لدى د، مشار إليه 583  ليسكو وربلو، المرجع السابق، ص– 139

تتوقف على قانون البلد الذي جرى فيه التظهير، وهذا هو القانون الذي يقرر القضايا أو الشروط "التي تربط المظهر في العقد تجاه المجير له 

و تأثير التظهير على بياض يسري عليه قانون البلاد التي جرى .." مسحوب لهالتي يستطيع المظهر له أن يقاضي بها المظهر وأما حقوق ال

 .386كودبي، المرجع السابق، ص:  وإنظر مشار إليه لدى الأستاذ.Dr. Prive in. para. 925انظر .بها التظهير
140 – Aymar V. Sheldon "1834” Beal, Cases 2 pp.518ff. كودبي، المرجع :   انظر مشار إليها لدى الأستاذ

 .387السابق، ص
 .127عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 141
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  :القبول الجزئي والقبول المعلق على شرط

نصت المادة السابعة من اتفاقية جنيف على أن القبول يخضع لقانون محل الوفاء وهذا يتفق مع نص المادة الرابعة 

ينظم قانون الدولة التي يكون سند السحب مستحق ": حل الوفاء حيث نصتالتي تخضع القبول الكامل لقانون م

الوفاء فيها ما إذا كان يجوز قصر القبول على جزء من مبلغ السند أو ما إذا كان الحامل ملزما أو غير ملزم بقبول 

ويرى . ي السفتجةوهنا حددت المادة السابعة أن قانون محل الوفاء يسري على القبول الجزئي ف". الوفاء الجزئي 

الفقه انه يلزم فهم المادة السابعة بشيء من المرونة بحيث يمكن تطبيقها على القبول المعلق على شرط كتعديل ميعاد 

ويذهب الفقه الغالب في فرنسا أن نص المادة السابعة من 142.الاستحقاق أو مكان الوفاء أو إضافة شرط أو نحو ذلك

اتفاقية جنيف لا يمكن تطبيقه بل عدم الجواز في تطبيقه على مسألة جواز أو عدم جواز القبول الجزئي، وهي تحدد 

الجزئي، فإن حق الرجوع للحامل قبل الملتزمين حسب قانون محل الوفاء، وإذا ما اقتضى القانون جواز هذا القبول 

   143.في السفتجة يخضع بالنسبة لكل ملتزم لقانون محل نشوء الالتزام أي قانون محل التوقيع الفعلي

  :بول بالتدخلالق-4

يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجب العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد 

الاستحقاق، وإذا ما عين في السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل أن يرجع قبل 

ين وعلى الموقعين اللاحقين له، إلا إذا عرض السند على من عين لقبوله ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعي

أو لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج، وللحامل رفض القبول بالتدخل الحاصل 

القبول لمصلحته في أحوال أخرى، لكن إذا ما اقره، يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع 

  .وعلى الموقعين الآخرين

والقبول بطريق التدخل يتم تدوينه على السند ذاته مع وضع توقيع المتدخل، ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل 

التدخل لمصلحته، وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب، والقابل بالتدخل يكون ملزم تجاه الآخرين بما يلتزم بهمن 

                                                             
 .غاري حيث يتم إخضاعه لقانون محل الوفاء من القانون البل568، انظر المادة 127 الأستاذة عائدة العامودي، المرجع السابق، ص– 142
إن العلاقات بين "ويقول سيري في هذه المسالة . 230عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.، د587، ص1083 ليسكو وربلو، بند – 143

والحامل تقرر بموجب قانون المكان الذي تنظم فيه العقد، وهذا على وجه خاص هو الحال حول التزام الساحب تجاه الحامل الأول الساحب 

كودبي، المرجع السابق، :انظر الأستاذ". لان الالتزامات في الحالتين مبنية على العقد المرتبط به الساحب . حتى تجاه الحاملين الآخرين

 .386ص
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 لمصلحته، ولمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه تسلم الاحتجاج والمخالصة إن كانت ثمة مخالصة حصل التدخل

  . إذ ما تم الوفاء بمبلغ السند

والقبول بالواسطة أو التدخل يخضع لقانون الإرادة الذي يختاره الأطراف وإلا لقانون مكان وقوع هذا القبول، ويرجع 

القبول والأشخاص الحاصل لمصلحتهم وقته وآثار حقوق الحامل عن وقوع لهذا القانون تعيين الأشخاص مصدري 

  144.القبول بالتدخل تجاه الملتزمين

  المطلب الثاني

  القانون الواجب التطبيق على آثار التزامات المظهر في السفتجة

سطيني المسائل السابقة، فان آثار التزامات المظهر لا يوجد لها نص  من المشروع المدني الفل25كما عالجت المادة 

يعالجها في القانون التجاري ولا في أي قانون آخر، لذا فان المادة أعلاه هي القادرة على معالجة آثار التزامات المظهر 

مظهر وآثاره وتعيين مدى وضابط الإسناد الذي يحدد القانون الذي يحكم هذه المسالة عليه أن يحكم نطاق التزام ال

التزام المظهر وما ترتب في ذمته من التزامات ؟ وما إذا كان هذا الالتزام يقع بالتضامن مع الملتزمين الآخرين وآثار 

هذا التضامن إذا ما وقع، كذلك تحديد مدى تطبيق مبدأ تطهير الدفوع وما هي العيوب التي يطهرها التظهير والدفوع 

آثار التظهير الحاصل بعد تاريخ " كما يعالج هذا القانون 145.لسفتجة وتنتقل بها إلى الحاملالتي تبقى ملازمة ل

الاستحقاق، فيحدد ما إذا كان هذا التظهير ينتج ذات الآثار التي ينتجها التظهير الحاصل قبل تاريخ الاستحقاق أو يترتب 

 146. "لى بياض والمسائل المتعلقة بهعليه فقط آثار الحوالة المدنية، كذلك يعالج آثار التزامات المظهر في التظهير ع

بيان الحالة التي يعد فيها التظهير واقعا بعد تاريخ الاستحقاق وما إذا كان يعتبر "وكذلك من شأن هذا القانون أن يحكم 

عد التاريخ المعين للوفاء أم بعد التاريخ المعين لإجراء الاحتجاج،  ويرجع لهذا القانون أيضا لمعرفة كذلك إذا وقع ب

الحل الذي يتبع إذا ما كان التظهير غير مؤرخ، وما إذا كان يعد التظهير حادثا في هذه الحالة قبل تاريخ الاستحقاق 

 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني المسائل الشكلية في عملية التظهير، فالمادة 419عالجت المادة و147".أم بعده 

                                                             
 .837هشام علي صادق، المرجع السابق، ص. د– 144
والقانون الأسترالي . 129، أنظر مشار إليه لدى الأستاذة عائدة العامودي، المرجع السابق، ص95إدوارد عيد، المرجع السابق، ص. د– 145

 .ي لكل منهما وتفسيرها تخضع للقانون الوطن160يخضعها في حكم التصرف لقانون محل الإبرام وكذلك القانون الكندي في المادة 
 .129، أنظر لدى الأستاذة عائدة العامودي، المرجع السابق، ص95إدوارد عيد، المرجع السابق، ص. د– 146
 .129 عائدة العامودي، المرجع السابق، ص:نظر إليه لدى الأستاذة، أ584 ليسكو وربلو، المرجع السابق، ص– 147
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ر قانون وإذا ما تم اختيا.  من المشروع المدني تعالج مسألة التظهير من حيث آثارها والمسائل التي تم ذكرها أعلاه25

من قبل الأطراف لحكم هذه المسائل فهو الذي يحدد هذه المسائل كونه القانون الواجب التطبيق وإلا يتم الالتجاء إلى 

الضابطين الآخرين قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام وهذا الأخير هو في الغالب المطبق، إذ يمكن الجمع 

ولكن هذا لا يتفق مع  .ي التظهير ليحكمها قانون واحد هو قانون محل الإبرامبين هذه المسائل والمسائل الشكلية ف

مسألة القانون الذي يحكم التظهير، فلو تصورنا أن هناك أكثر من تظهير وقع على السفتجة وفي دول مختلفة، فان 

من اتفاقية جنيف، فان من وحسب المادة الرابعة . إخضاع هذه المسائل إلى هذه القوانين سيؤدي إلى اختلال الثقة بها

وهذا أيضا عالجته . شان قانون محل الإبرام أن يحكم هذه المسائل وهو بالتالي يتفق في الغالب والقانون الفلسطيني

 من قانون البوالس الفلسطيني حيث أخضعت مسائل التظهير لقانون محل الإبرام أو مكان إجراء 72المادة 

 وكما سبق وذكرنا  إمكانية إجراء عدة تظهيرات على السفتجة، فلو تصورنا أن هذه التظهيرات حصلت 148.التظهير

فكيف يكون عليه . في دول مختلفة، وكان القانون الواجب التطبيق على واقعة التظهير ومسائله قانون محل الإبرام

 وهل هذا يتناسب مع طبيعة السفتجة كأداة تداول في القانون الحال إذا ما تم العودة إلى عدة قوانين لحكم هذه المسائل ؟

التجاري؟ التي تمتاز بالثقة والسرعة في التعامل، وهل هناك قانون يمكن أن يعالج هذه المواضيع دون العودة إلى 

ي عملية عدة قوانين ؟ وبالعودة إلى قانون مذهب الوحدة القاضي بتطبيق قانون واحد على مختلف آثار الالتزامات ف

التظهير ربما يكون هو الأفضل وفي نفس الوقت يتم تلافي الانتقادات الموجهة لمذهب التعدد وحفظ حماية وطبيعة 

والبعض من الفقه يرى إمكانية تطبيق قانون محل الوفاء على آثار التظهير وهذا ما يراه الفقه . السفتجة في التعامل

 من القانون الكويتي التي نصت 55وهذا ما عالجته المادة . وحدةالفرنسي ويطرحه بقوة وخاصة أنصار مذهب ال

  149".قانون محل الوفاء …يسرى على انتقال الكمبيالة "

                                                             
 من الاتفاقية الأمريكية، حيث يخضعان آثار التزامات المظهر لقانون محل 3 قانون البوالص الإنجليزي والمادة  من72 انظر المادة – 148

 حيث إن إصدار السفتجة والقبول والدفع تم في إنجلترا، وجرى 1831 سنة  lebel v. tuckerإصداره، وهذا ما يظهر في قضية 

لمظهر والقابل، هنا السؤال ثار حول من الذي سيحكم صحة التظهير وآثاره هل القانون عليها تظهير في فرنسا وعندما ثار تنازع بين ا

 ,Cheshireالإنجليزي أم القانون الفرنسي، وقررت المحكمة تطبيق قانون مكان إصدار السفتجة وهو القانون الإنجليزي، انظر

Private International Law ,7th edition butterworths .london,1965,p433. 
 مدني سوري 20مدني جزائري والمادة 20وانظر المادة . 1961 لسنة 5 قانون خاص بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، رقم - 149

 . مدني عراقي25وانظر 
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  لثالثالمطلب ا

  القانون الواجب التطبيق على آثار التزامات الضامن الاحتياطي

 من المشروع المدني الفلسطيني فان آثار التزامات الضامن الاحتياطي شأن الالتزامات الصرفية الأخرى 25حسب نص المادة 

حل الإبرام ويقابلها نص المادة وآثارها، تخضع لقانون الإرادة الصريحة أو الضمنية أو قانون الموطن المشترك أو قانون م

والقانون الذي يحكم آثار التزامات الضامن الاحتياطي عليه أن يحكم المسائل التي تندرج .  مدني أردني20 مصري و المادة 19

تحت هذه المسالة ومنها هل بإمكان الضمان أن ينسحب إلى القبول والوفاء معا أم يقتصر على إحداهما لوحده ؟ ولمصلحة من 

قوم الضمان إذا لم يعين الضامن الملتزم الذي يضمنه ؟ وهل يجوز للحامل الرجوع على الضامن الاحتياطي قبل الرجوع على ي

الملتزم المضمون؟ وما هي الدفوع التي يملك الضامن توجيهها إلى الحامل ؟ وما هي حقوق الضامن لدى الملتزم المضمون 

وبالتالي فان قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإبرام هو الذي سيحكم هذه 150ولدى الملتزمين الآخرين ؟

 ويقابلها 72وتخضع هذه المسائل لقانون محل الإبرام في قانون البوالس الفلسطيني حسب المادة . طينيالمسائل في القانون الفلس

ن محل الإبرام، ويتجه الفقه وحسب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف فإنها تخضع لقانو151.نفسها في قانون البوالص الإنجليزي

إلى قبول هذا الضابط الذي يتوافق مع مبدأ استقلال التوقيعات، الذي كان الحجة الأساسية لمذهب التعدد في تطبيق القانون الذي 

  152.يحكم آثار الالتزامات الصرفية

 إلى إخضاع الضمان الاحتياطي للقانون الفرنسي قانون محل الوفاء وذلك على 1938وقد ذهبت محكمة الاستئناف في فرنسا 

وتلافيا لعيوب مذهب التعدد الذي برز دوره هنا أيضا، 153.الرغم من أن الضمان الاحتياطي والالتزام المضمون قد تم في رومانيا

فانه من الأفضل إخضاع مسائل الضمان الاحتياطي، ما عدا المسائل الشكلية لقانون محل الوفاء، لأن الحكمة تقتضي أن 

لصعب الحفاظ على هذه التشريعات شرعت هذا الضمان لحماية السفتجة والمتعاملين فيها، فإذا ما أدركنا هذه المسالة، فمن ا

الحماية إذا ما أخضعنا مسائله إلى أكثر من قانون والذي من شأنه الإخلال بطبيعة هذا الضمان ويضعف قوته عند البحث عن 

  .القوانين الواجبة التطبيق

                                                             
، انظر مشار إليهم لدى 1227محسن شفيق، المرجع السابق، بند . وانظر د594، ص1089ربلو، المرجع السابق، بند  ليسكو و– 150

 .268عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.د
 . من الاتفاقية الأمريكية، حيث تخضعها لقانون محل الإبرام3انظر المادة  – 151
، انظر ارمنجون بند 585، ص679، بند 1975، وربلو، في الأوراق التجارية، 1089انظر ليسكو وربلو، المرجع السابق، بند  – 152

 وأنظر لوسوران وبريدان، قانون 129، وانظر شابيرا، المرجع السابق ،بند 446بند  ، وانظر ارمنجون وكاري، المرجع السابق،175

 .265ابق، صعكاشة عبد العال، المرجع الس.أنظر مشار إليهم لدى د. 62، موسوعة القانون الدولي، بند 466التجارة الدولية، بند 
153 – CLUNET, 1938, P.526. 
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  :خلاصة الفصل الثاني

  

 تنازع القوانين في السفتجة تظهر من خلال البحث في هذا الفصل الحاجة الماسة إلى وجود قانون خاص لمعالجة مسالة

  .والأوراق التجارية بشكل عام بدلا من العودة إلى مبادئ القانون وخاصة نصوص القانون المدني ذات التعقيد

إذ انه لا يوجد نصوص حقيقية لمعالجة مسائل التنازع حول القانون الواجب التطبيق على الآثار الناتجة عن الالتزام 

تزمين بها، إلا ما نصت عليه اتفاقية جنيف في محاولة لمعالجة بعض المسائل بينما عجزت في السفتجة بالنسبة للمل

  .معظم القوانين المقارنة عن إيجاد الحلول الملائمة لهذه الإشكالية

وبظهور الاتجاهين المختلفين حول ما إذا كان بالإمكان إخضاع آثار السفتجة لقانون واحد حسب مذهب الوحدة أم 

ن مختلفة حسب مذهب التعدد، وفي هذا رغم تباين الأنظمة المختلفة إلا أنها ذهبت إلى اعتماد مذهب التعدد لعدة قواني

على الرغم من التعقيدات التي ترافق هذا الاختيار والذي ظهر كنتيجة غير إرادية للقوانين ولا تقوم على منطق 

  .معقول

ذت منحى بالغ التعقيد والذي من شأنه وضع التجارة الدولية في ولا شك في ذلك، إذ قلنا إن مسالة تنازع القوانين أخ

  .حرج إلى أمد طويل، والأكثر من ذلك أن القوانين ما تزال غير مدركة لهذه الحاجة الماسة في المعالجة الحقيقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                   

 .267انظر عكاشة، عبد العال، المرجع السابق، ص
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  القانون الواجب التطبيق على تنفيذ السفتجة
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كما بينا سابقا أن توقيع المسحوب عليه على السفتجة بالقبول يجعله المدين الأصلي والذي عليه الوفاء بها للمستفيد 

. بموجب السفتجة يذ السفتجة والوفاء بها انقضى الالتزامبالوفاء أي تنف" القابل "أو الحامل وإذا ما قام المسحوب عليه 

  لكن ماذا لو رفض المسحوب عليه الوفاء بها وتنفيذ الالتزام بموجبها ؟

يظهر هنا أن لا خيار أمام المستفيد أو الحامل إلا الرجوع على الملتزمين الآخرين الذين يعدون حسب القانون 

ع له مجموعة من الإجراءات على المستفيد أو الحامل مراعاتها حسب ما نص متضامنين بالوفاء بالسفتجة وهذا الرجو

عليها القانون، إذ أن هناك مجموعة من الضمانات تنص عليها التشريعات لضمان الوفاء بالسفتجة، كالضمان 

رين في الغالب وهذه الإجراءات في رجوع المستفيد أو الحامل على الملتزمين الآخ. الاحتياطي والقبول ومقابل الوفاء

وفي الغالب . غير متفقة في كثير من القوانين، إذ يظهر تباين في تناولها من قبل المشرع التجاري في بلدان مختلفة

يتم إخضاع هذه المسائل لقانون محل الوفاء بالسفتجة، وسنعمل على دراستها في مختلف التشريعات وما جاء به الفقه 

  :صل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي وقد قسمنا هذا الف. في هذا الصدد

  المبحث الأول

  القانون الواجب التطبيق على ضمانات الوفاء بالسفتجة

 ةعالجمكما عالجنا سابقاً مسائل القانون الواجب التطبيق على القبول والضمان الاحتياطي، سيتم في هذا المبحث 

  :طلبينالقانون الذي يحكم مقابل الوفاء والوفاء بالسفتجة في م

  المطلب الأول

  القانون الواجب التطبيق على مقابل الوفاء بقيمة السفتجة

 ومقابل الوفاء وسيلة 154تختلف التشريعات ووجهة نظر الفقه حول القانون الذي يحكم مسألة مقابل الوفاء في السفتجة 

وهنا يثور الخلاف بين التشريعات، حول إلزام الساحب . بين يدي المسحوب عليه للوفاء بالسفتجةيضعها الساحب 

وكون أن مقابل الوفاء هو ناتج عن العلاقة بين الساحب . بوضع مقابل الوفاء عند المسحوب عليه ومتى يجب ذلك

  :والمسحوب عليه فان له مفهومين

                                                             
على ساحب : " على401 حيث نص في المادة 408-401 عالج مشروع قانون التجارة الفلسطيني مسألة مقابل الوفاء في المواد – 154

الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ويسأل الساحب لحساب غيره، قبل مظهري الكمبيالة وحاملها 

 .140 -133 في المواد 1966، وفي قانون التجارة لسنة "دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 
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 الوفاء لا بد من التفريق بين مسألتين وجود مقابل الوفاء وملكية وهنا وقبل الإجابة على القانون الذي يحكم مسألة مقابل

  .مقابل الوفاء

  .وجود مقابل الوفاء: أولا

تختلف وجهات نظر الفقه حول القانون الذي يحكم مسألة ما إذا كان الساحب ملزما بوضع مقابل الوفاء لدى المسحوب 

  عليه ومتى يجب ذلك ؟

اعها لقانون محل إصدار السفتجة، والثاني يرى إخضاعها للقانون الذي يسرى فالاتجاه الأول من الفقه يرى إخض

والثالث الذي قال به علامة الفقه الفرنسي . على العقد السابق الذي أصبح بمقتضاه المسحوب عليه مديناً للساحب

  :ون الواجب التطبيق بالنسبة لمسألتين وجوب التمييز بين القان155ليسكو وربلو 

ـ مقابل الوفاء منظورا له من وجهة علاقة الساحب بالمسحوب عليه، إذ هنا يجب إعمال القانون الذي يسري على 

وهذا سيجيب على مجموعة من المسائل، إذا ما كان الساحب ملزم بتقديم . العقد السابق بين الساحب والمسحوب عليه

 والجزاءات المترتبة عليه، وهل على المسحوب عليه متلقي مقابل الوفاء قبول السفتجة وما هي مقابل الوفاء ومتى

  شروط ذلك ؟

ـ مقابل الوفاء منظورا له من وجهة علاقة الساحب والحامل هنا يكون قانون محل إصدار السفتجة هو الواجب 

صحة التزام الساحب وهو بالتالي عليه أن يحكم التطبيق بوصفه قانون الإرادة، كونه القانون الذي يحكم تحديد مدى 

صحة السفتجة الصادرة بدون مقابل الوفاء أو تلك التي لم يكن في نية ساحبها إصدار مقابل وفائها إلى المسحوب عليه 

وإذا ما تعلق الأمر بالنسبة لإثبات وجود مقابل الوفاء، فانه يؤخذ عليه إعمال الرأي الأخير أي . عند الاستحقاق

لاختصاص الموزع بمعنى انه يجب تطبيق قانون العقد السابق إذا كان النزاع واقعا بين الساحب والمسحوب عليه ا

بينما يؤخذ عليه تطبيق قانون محل إصدار السفتجة إذا كان النزاع قائما بين الحامل من ناحية والساحب والمسحوب 
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ولم يخل هذا الاتجاه من الفقه الغالب من الانتقادات كونه يميل إلى الأخذ بما ذهب إليه مذهب 156.عليه من ناحية أخرى

  157.وبعض الفقه يرى بقوة إخضاع مسائل وجود مقابل الوفاء ومقابل الوفاء بالعموم إلى قانون محل الوفاء. التعدد

  .ملكية مقابل الوفاء: ثانيا

هناك مجموعة من المسائل التي يتعين على القانون الذي يحكم ملكية مقابل الوفاء تبيانها، إذا ما كان يتعين انتقال مقابل 

الوفاء إلى المستفيد الأول ومن بعده إلى الحملة المتعاقبين على السفتجة؟ وهل يعتبر الحامل مالكا لمقابل الوفاء 

الموجود في حوزة المسحوب عليه أم يبقى هذا المقابل ملكا للساحب ؟ وإذا ما كان الدين المقابل مضمونا بتأمينات 

ل وكذلك حقوق الحامل على مقاب158.خاصة، فهل تنقل هذه التأمينات أيضا إلى الحامل تبعا لانتقال مقابل الوفاء إليه

ويتنازع هذه المسائل أربعة أراء فقهية في تعيين القانون الذي . الوفاء عند إفلاس الساحب أو إفلاس المسحوب عليه

  :سيحكم هذه المسائل وهي على النحو التالي

 ويقود هذا الرأي الأستاذ فايس الذي يرى وجوب تطبيق قانون محل قبول السفتجة من المسحوب عليه: الرأي الأول

انون محل قبول السفتجة من المسحوب عليه على ملكية مقابل الوفاء ويسوق أصحاب هذا الرأي تدعيما لرأيهم تطبيق ق

وهذا المعنى أخذ به في مشروع قانون التجارة 159.أن قبول السفتجة يفترض وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه

يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا ":  والتي نصت على 435ي المادة الفلسطيني ف

وهذا الرأي لا يكاد يخلو من النقد، إذ انه لا تكون 160".يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل 

ثمة علاقة ألبته بين قبول السفتجة ووجود مقابل الوفاء وهي قرينة بسيطة يمكن للمسحوب عليه أن يأتي بعكسها على 

ان مقابل الوفاء المحوز من قبل الرغم من قبوله، يمكن له أن يثبت العكس على عدم وجود مقابل الوفاء لديه، كذلك ف

المسحوب عليه سواء أكان عنده في وقت تحرير السفتجة أو في وقت انتقال ملكيته لشخص آخر أو بعد ذلك يكون 

                                                                                                                                                                                   
 .483رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. د– 155
 .278السابق، صعكاشة عبد العال، المرجع . د– 156
  .278كاشة عبد العال، المرجع السابق، هامش ص ع. الأستاذان كوسوارن و بريدان ،مشار لهم لدى د– 157

وقانون محل الوفاء الذي يراه جانب هذا الفقه واجب التطبيق، عليه أن يحدد المسائل المتعلقة بمكونات مقابل الوفاء وما إذا كان ينبغي أن " 

 ".ى يكون دينا نقديا معين المقدار مستحق الأداء أم انه يجوز أن يتركب من بضائع أو قيم أخر
 .484رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. د– 158
 .279عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 159



  

  

84

والفرض دائما هو في أهمية تملك الحامل لمقابل الوفاء . ملكا لحامل السفتجة ولو لم يحصل القبول من المسحوب عليه

بالسفتجة وييسر تداولها وبالتالي أن تقوم بوظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان في المعاملات الذي سيؤدي إلى الوفاء 

  161.التجارية

 مقابل الوفاء لقانون يقوم هذا الرأي على إخضاع مسألة"المسحوب عليه "تطبيق قانون موطن المدين : لثانيالرأي ا

موطن المدين وهذا الرأي مبني على أساس أن هناك تماثل بين حوالة الحق وانتقال مقابل الوفاء، تماثلا يقضي 

وهذا ما اخذ به القانون الكويتي الخاص بتنظيم العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي 162.إخضاعهما إلى قانون واحد

وهذا الرأي محل انتقاد، إذ ". يسري على انتقال الدين في ذاته قانون موطن المدين  ": على53حيث نصت المادة 

 قياساً مع الفارق فيكون فاسدا وثمرته غير صحيحة، فعمل أن القياس المدعى به بين حوالة الحق وانتقال مقابل الوفاء،

كلاهما مختلف عن الآخر، ففي حوالة الحق يلحظ أن الحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدين للمحيل، 

له من صفات فيصبح بعد نفاذ الحوالة في ذمة المدين للمحال إليه، ولما كان الذي ينتقل هو نفس الحق، فانه ينتقل بما 

وما عليه من دفوع، فان كان حقا مدنيا أو تجاريا انتقل بهذه الصفة إلى المحال إليه، وان كان حقا ينتج فوائد، انتقل 

بقابليته لإنتاج الفوائد، كذلك ينتقل الحق بما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي 

مدين ليس له أن يحكم إلا بان قانون موطن ال"ولم يتردد الفقه بالقول 163".… قبل المحيل كان يصح له أن يتمسك بها

الإجراءات اللازمة لنفاذ الحوالة سواء في حق المدين أو الغير، بينما تخضع حوالة الحق ذاتها للقانون الذي يحكم 

العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين، يعني ذلك أن قانون موطن المدين لا يحكم كافة المسائل المتعلقة بحوالة الحق، 

 حتى مع التسليم جدلا وعلى مضض بالتماثل بين حوالة الحق وانتقال مقابل الوفاء من وجهة الالتزام فكيف يمكن القول

وهذا 164".هو الذي يحكم كافة المسائل المتعلقة بمقابل الوفاء "المسحوب عليه"في السفتجة، بان قانون موطن المدين 

                                                                                                                                                                                   
قانون التجاري  من ال324 من القانون التجاري المصري،  والمادة 112، والمادة 1966 من قانون التجارة لسنة 140 انظر المادة – 160

 .اللبناني
، دار المطبوعات الجامعية، "الأوراق التجارية، العقود التجارية، عمليات البنوك، الإفلاس "مصطفي كمال طه، القانون التجاري . د– 161

 .105، ص 1986الإسكندرية، 
 .150رجع السابق، صعائدة ألعامودي، الم: الأستاذة– 162
 نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة،"عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث . د– 163

 .494، ص273، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة ، بند 1980طبعة "الانقضاء 
 .820هشام صادق، المرجع السابق، ص. د– 164
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 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني من انه يكفي أن يكون مقابل الوفاء موجوداً ومستحقاً وقت 434ما تؤكده المادة 

  165.استحقاق السفتجة

 إصدار السفتجة هو وحده يرى جانب كبير من الفقه أن قانون محل، تطبيق قانون محل إصدار السفتجة: الرأي الثالث

أن مسالة انتقال ملكية مقابل الوفاء لا تعدو أن تكون أثرا من آثار "ء ويرى أصحاب هذا الرأي الذي يحكم مقابل الوفا

نشوء السفتجة ذاتها ولما كانت آثار السفتجة أو أي تصرف آخر  يحكمها قانون محل نشوء السفتجة أو قانون محل 

وهذا ما أخذت 166".ن محل إصدار السفتجةإجراء التصرف، فمن اللازم إخضاع المسائل المتعلقة بمقابل الوفاء لقانو

انتقال ملكية مقابل وفاء السفتجة لا يمكن تحديده إلا وفقا "به محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها حيث قررت 

تعين القانون الذي يحكم مسألة ملكية "ويبنى على ذلك انه متى 167".لأحكام القانون الذي في كنفه تم إصدار هذه السفتجة 

مقابل الوفاء، وجب الفصل فيها وفقا لأحكامه ولو ظهرت السفتجة في دولة تقضي قوانينها بحل عكسي، فإذا أخذ 

ئل بتطبيق قانون محل الإصدار مثلا وكان هذا القانون يقضي بانتقال ملكية المقابل إلى الحامل، وجب ترجيح الرأي القا

اعتراف هذا الأخير بالملكية ولو ظهرت السفتجة في دولة لا تقر قوانينها للحامل حقا على مقابل الوفاء وعلى العكس 

ه من هذه الملكية ولو ظهرت في دولة تعترف قوانينها إذا كان قانون محل الإصدار لا يملك مقابل الوفاء وجب حرمان

ينظر إلى السفتجة بوصفها تصرفا قانونيا عاديا متجاهلا ما وما يؤخذ على هذا الرأي انه 168".للحامل بهذه الملكية 

لها من خصوصية تميزها عن غيرها من التصرفات الأخرى وخاصة أن خضوع آثار السفتجة لقانون واحد غير 

  .وارد

  
                                                             

  : من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على402 حيث نصت المادة – 165

استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد "

 .1966 من قانون التجارة لسنة 134ويقابلها المادة " الأداء و مساويا بالأقل لمبلغ الكمبيالة 
 .283عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 166
 .284عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.، مشار إليه لدى د1900سيري ، ،1900 شباط 6 نقض فرنسي – 167
وانظر . 284عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.، انظر مشار إليهم لدى د100إدوارد عيد ص.، ود1233محسن شفيق، بند . د– 168

 .485رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص.د
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  .التطبيق الموزع لقانون محل الإصدار وقانون موطن المدين: الرأي الرابع

بلو حيث يفترضان فيه انه الحل النموذجي بتطبيق القانون الموزع لكل من قانون يقوده الفقيهان ليسكو ور: هذا الرأي

ويبررون ذلك بأن قانون محل إصدار السفتجة من ناحية . محل إصدار السفتجة وقانون موطن المدين في السفتجة

 ملكية مقابل الوفاء إلى أولى هو وحده الأقدر على تحديد ما إذا كان يمكن أم لا أن يترتب على تداول السفتجة انتقال

وإعمال قانون موطن المدين من ناحية ثانية من شأنه . المستفيد الأول ومن بعده إلى الحملة المتعاقبين على السفتجة

أن يسمح بالوقوف على ما إذا كان القانون الذي يحكم الدين السابق والذي تم على أساس منه مقابل الوفاء يقر أم لا 

وأهم ما واجه هذا الرأي من انتقادات وسلم القائلون به هو أن من شان ذلك 169.ء وفقا لهذه الشرائطانتقال مقابل الوفا

لق صعوبة وحملا ثقيلا في البحث عن هذه تعدد القوانين الواجبة التطبيق على مسألة واحدة والذي من شأنه أن يخ

  .القوانين لبحث مسألة مقابل الوفاء

  القانون الواجب التطبيق على مقابل الوفاء في اتفاقية جنيف 

على الرغم من انه كان هناك صراع بين أطراف اتفاقية جنيف يدور حول القانون الواجب التطبيق على مقابل الوفاء 

قانون محل إصدار السفتجة، لكن الغلبة ظهرت حسب نص المادة السادسة للرأي أو الاتجاه ما بين قانون محل الوفاء و

يعين قانون محل إصدار السفتجة ما إذا كان حامل ": الذي نادى بتطبيق قانون محل إصدار السفتجة حيث نصت

ت على تطبيق قانون محل وبذلك فان اتفاقية جنيف جاء". السفتجة يمتلك الحق الذي كان سببا لإصدار هذه السفتجة

  .إصدار السفتجة على مقابل الوفاء في السفتجة

  القانون الواجب التطبيق على مقابل الوفاء حسب القانون الفلسطيني 

لم يرد نص في القانون الفلسطيني، يعالج هذه المسالة والقانون الواجب التطبيق عليها وكنا نفضل لو أن هناك نصاً 

. حل الوفاء على مسألة مقابل الوفاء كون أن مقابل الوفاء هو ضمانة للوفاء بالسفتجةيذهب إلى تطبيق قانون م

والأقرب بين نصوص مواد مشروع القانون المدني الفلسطيني لحكم هذه المسائل ضباط الإسناد الواردة في المادة 

 الموطن المشترك أو لقانون محل  إذ تخضع الالتزامات التعاقدية، لقانون الإرادة الصريحة أو الضمنية أو لقانون25

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني في تطبيق 35لكن في هذه المسألة يمكن الاستفادة من نص المادة . الإصدار

                                                             
 .285عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. ، مشار إليه لدى د1095 ليسكو وربلو، المرجع السابق، بند – 169
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تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص في حالات تنازع ": قانون محل الوفاء على مسائل مقابل الوفاء، حيث نصت

أي المواد التي حددت القانون الواجب التطبيق _"ا نص في المواد السابقة من هذا الفصل القوانين فيما لم يرد بشأنه

وشأن هذا التوجه تحقيق خصائص هامة ". _على حالات التنازع من الفصل الثالث في مشروع القانون المدني 

ء ومن شأنه أن يراعي للسفتجة، إذ يمكن للحامل والمسحوب عليه التعرف على القانون بسهولة لحكم مقابل الوفا

خصوصية مقابل الوفاء كونه ضمانة للوفاء بالسفتجة، أن يكون قانون واحد ليحكم عدة مسائل أو مسألة مقابل الوفاء 

بدل من أن يكون عدة قوانين تحكم مسألة واحدة وبذلك يمكن تلافي عيوب مذهب التعدد وتحقيق الغاية من تداول 

  :واختيار قانون محل الوفاء لحكم مسألة مقابل الوفاء يعود لاعتبارات عملية وقانونية170.السفتجة

  :الاعتبارات العملية. 1

 لحكم مسألة مقابل الوفاء يعود بالفائدة على المسحوب عليه إذ انه لا يستطيع العودة إذ إن اختيار قانون محل الوفاء

إلى عدة قوانين في بلاد مختلفة يمكن فيها سحب سفاتج عليه وخاصة إذا ما سحبت عدة سفاتج على التاجر في فلسطين، 

 ينتمي إليها المصدرون الذين مثلا فانه يكون من الصعب عليه الوقوف على حكم القانون في مختلف الدول التي

يقومون بسحب السفاتج في الخارج ومن ناحية أخرى فانه لما كان مقابل الوفاء من ضمانات الوفاء يعد من مصلحة 

الحامل دوما الرجوع إلى قانون محل الوفاء بقيمة السفتجة، ويكون من الصعب إلزامه بالرجوع إلى قانون محل 

171.إصدار السفتجة
 

  :الاعتبارات القانونية. 2

إن من مصلحة الحامل إتمام عملية الوفاء بقيمة السفتجة، وهذه المصلحة تبرر إخضاع مسألة انتقال ملكية مقابل الوفاء 

  .لقانون محل الوفاء

                                                             
 مدني 25 خاص كويتي و69 مدني ليبي و24 مدني مصري و24 من المشروع المدني الفلسطيني، المادة 35  ويقابل نص المادة– 170

. 355-354هشام خالد، المرجع السابق، ص . معاملات مدنية إماراتي وانظر د23 مدني يمني  و34 قطري  و34 سوري و26أردني  و

 انه يخضعها لقانون محل إصدار السفتجة كذلك 72اء، ولكن يفهم من نص المادة ولم يتضمن قانون البوالس الفلسطيني حل لمسألة مقابل الوف

قانون البوالص الإنجليزي والاتفاقية الأمريكية الداخلية الخاصة ببعض حلول التنازع بشأن الأوراق التجارية حيث يذهبا إلى إخضاعها لقانون 

نون محل الإصدار ليس مطلقاً وإنما هناك إمكانية لإخضاعها لقانون محل الوفاء والفقه الإنجليزي يؤمن أن إخضاع المسألة لقا.محل الإصدار 

ففي قضية شركة فحم بلانزي ضد "وكذلك قرارات محكمة النقض الفرنسية أخضعتها لقانون محل الإصدار وكان هذا الرأي محل انتقاد 

"  له تجاه مقابل الوفاء، حيث كان الساحبون الإنجليز مفلسينداويليه  قررت تطبيق قانون محل الإصدار ورفضت الاعتراف بحقوق المدفوع 

VALERY , OP,CIT P.927..388انظر فر يدريك كودبي، المرجع السابق، ص. 
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  المطلب الثاني

  القانون الواجب التطبيق على الوفاء بقيمة السفتجة

يوجد نص في القانون الفلسطيني يتضمن حلاً بشأن القانون الواجب التطبيق على الوفاء بقيمة السفتجة، لكن كون  لا 

 أوجدت الحل لكافة الالتزامات فانه وكون أن الوفاء بالسفتجة أحد أسباب انقضاء الالتزام، فإنها تخضع 25أن المادة 

 المادة نفسها من إخضاعها لقانون الإرادة أو الموطن المشترك أو الوفاء بالسفتجة لضوابط الإسناد الوارد ذكرها في

وهي المادة نفسها التي تم تطبيقها على آثار الالتزامات في السفتجة ونتيجة الافتراض بين ضباط . قانون محل الإبرام

كن هل من الصواب الإسناد، كانت في الغالب تتفق مع مذهب التعدد بتطبيق أكثر من قانون على المسألة الواحدة ول

  في مكان الأخذ به بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على مسائل الوفاء في السفتجة؟

القضاء الفرنسي والفقه الفرنسي والعربي يدور حول إخضاع مسائل الوفاء ما بين قانون محل الإصدار وقانون محل 

وسنعمل . الأنسب وبالإمكان الأخذ به في فلسطينالوفاء وحسب رأي الفقه الراجح فان قانون محل الوفاء هو الأفضل و

على دراسة مسائل الوفاء من وجهة نظر حقوق الحامل والتزاماته وكذلك مسائل الوفاء من وجهة نظر المسحوب 

  .عليه أي كيفية تحقق الوفاء وسنعالجها في فرعين منفصلين

  الفرع الأول

  القانون الذي يحكم حقوق والتزامات حامل السفتجة

ن بصدد بيان القانون الذي يحكم حقوق والتزامات حامل السفتجة من التعرض لعدة مسائل وهي الاستحقاق، تقديم ونح

  .السفتجة للوفاء، والوفاء في حالة الضياع والسرقة

  .القانون الذي يحكم الاستحقاق: أولا

يان القانون الذي يحكم مسألة لم تذهب اتفاقية جنيف الخاصة بتسوية مسائل تنازع القوانين في السفاتج على تب

 نصت على أن القانون الذي يحكم 1931الاستحقاق في السفتجة وعلى الرغم من أن اتفاقية جنيف الخاصة بالشيك 

. الاستحقاق هو قانون محل الوفاء، بالتالي كان من الواجب الأخذ به في السفتجة كقانون يحكم الاستحقاق ومسائله

ون التجارة الفلسطيني نص بشأن تحديد القانون الذي يحكم الاستحقاق، لكن قانون كذلك لا يوجد في مشروع قان
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 أخضعها لقانون البلاد المستحقة السفتجة فيها حيث 72 من المادة 5البوالس الفلسطيني المطبق في غزة حسب الفقرة 

 البلاد المستحقة فيها ها فيإذا سحبت بوليسة في بلاد ما على أن تدفع في بلاد أخرى فيقرر تاريخ استحقاق:"نصت 

 لتحديد القانون الواجب التطبيق لأن من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير سليمة 25ولا يمكن الرجوع إلى نص المادة ". 

الفقه في فرنسا ومصر يسلم بأن قانوناً واحداً سيحكم الاستحقاق، ولكنه اختلف . في إخضاع مسائله لأكثر من قانون

  172.ون محل الإصدار أو قانون محل الوفاء بالسفتجةما بين أن يكون قان

و قانون محل إبرام السفتجة بوصفه القانون الذي يحكم ـ فهناك من يرى أن القانون الذي يحكم ميعاد الاستحقاق ه

  .المسائل الشكلية

  .يرى تطبيق قانون محل الوفاء بشأن المسائل المتعلقة بالاستحقاقف الفقه الراجح أماـ 

  173: ـوهناك الفقه الحديث أيضا يأخذ على التوفيق بين الرأيين السابقين ويرى إمكانية تطبيق القانونين على الاستحقاق

قانون محل الإبرام ليحكم المسائل المتعلقة بالشكل فيحدد ما إذا كان ذكر بيان تاريخ الاستحقاق لازما أم لا والكيفية * 

  .التي يتم بها تحرير هذا البيان

وم الاستحقاق عطلة وهل يجوز منح المسحوب قانون محل الوفاء يختص ببيان الحل الواجب إتباعه إذا ما وافق ي* 

  عليه مهلة قضائية للدفع أم لا ؟

وعلى الرغم من وجاهة الرأي الأخير إلا انه يصعب من الناحية العملية لما يترتب على ذلك من تعقيدات، إذ أن قانون 

الإبرام هو الذي يحدد لنا ما وقانون محل . محل الإبرام يحكم المسائل الشكلية بداية كما سبق ذكره في الفصل الأول

إذا كان ذكر بيان ميعاد الاستحقاق لازماً أم لا وما إذا كان من الجائز تعيين ميعاد الاستحقاق بيوم مشهور أو بيوم 

وما إذا كان يجوز ربط تعيين ميعاد الاستحقاق بحدوث واقعة محققة الوقوع كما يقضي به قانون البوالس " السوق"

وفيما عدا ذلك فإنها تخضع لقانون . ، مثلا وإن كان تاريخ وقوعها غير معلوم10رة ب من المادة الفلسطيني في الفق

محل الوفاء، فيما يتعلق بيوم تحديد ميعاد الوفاء فعلا وفيما لو صادف يوم عطلة رسمية وما إذا كان يوم الوفاء بها 

                                                             
 من الاتفاقية الأمريكية فإنها تخضع لقانون محل الإبرام، لكن حسب المادة 6وحسب المادة . 840هشام صادق، المرجع السابق، ص.  د– 172

 5والفقرة . ابقة يطبق قانون محل الوفاء من نفس الاتفاقية نصت إذا ما تعذر الوصول إلى قانون محل الإبرام لتطبيقه على المسائل الس5

 من قانون البوالص الإنجليزي فإنها تخضع لقانون البلاد المستحقة فيها إذا ما سحبت في بلد وكانت مستحقة في بلد آخر، انظر 72من المادة 

 .392السيد كودبي، المرجع السابق، ص
 .311عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.  د– 173
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ائية أم لا وكيفية حساب ميعاد الاستحقاق، في بيوم سابق للعطلة أم لاحق لانتهاء العطلة وهل يجوز منح مهلة قض

كيفية حساب الشهور والأسابيع والتقويم الواجب الإتباع وساعات العمل التي يجوز فيها طلب الوفاء وأيام العطل 

  174.الرسمية

  .القانون الذي يحكم تقديم السفتجة للوفاء: ثانيا

رد نص صريح في اتفاقية جنيف لبيان القانون الذي يحكم مسألة تقديم السفتجة للوفاء، ولكن الفقه يرى انه بالإمكان  لم ي

التي توجب تطبيق قانون محل  "الأعمال الضرورية لحفظ الحقوق" من الاتفاقية وخاصة عبارة 8الاستفادة من المادة 

ما قانون محل الوفاء وهو ما يجب فيه الوفاء إذ أن المكان الذي سيتم فيه عرض السفتجة للوفاء بها سيكون دائ175.الوفاء

أن يعين من له صفة تقديم السفتجة للوفاء، والمكان الذي يجب أن "ومن شأن قانون محل الوفاء بقيمة السفتجة . دائما

د مدة يتم فيه التقديم، ومواعيد تقديم السفتجة المستحقة لدى الإطلاع للدفع، ومواعيد تقديم السفتجة المستحقة الوفاء بع

من الإطلاع للقبول أو التأشير عليها بالإطلاع الذي يحدد ميعاد الاستحقاق وما إذا كان يمكن للساحب أو لأحد 

المظهرين تقصير المواعيد القانونية أو إطالتها في الحالات التي يختلف فيها مكان إصدار السفتجة عن مكان الوفاء 

يا، كما يحدد أخيرا النتائج المترتبة على عدم تقديم السفتجة، وذلك في مواجهة وبيان ما إذا كان التقديم اختياريا أم إجبار

والإجراءات التي يستطيع المدين اتخاذها لإبراء ذمته عند عدم تقديم السفتجة للوفاء في " القابل "المسحوب عليه 

    176".المواعيد المحددة

  .القانون الذي يحكم الوفاء في حالة ضياع السفتجة أو سرقتها: ثالثا

نظمت اتفاقية جنيف هذه الحالة وقد حددت القانون الواجب التطبيق على مسألة ضياع السفتجة أو سرقتها في المادة 

نون الدولة التي تكون فيه السفتجة مستحقة الوفاء فيها الإجراءات التي تتبع يعين قا": التاسعة حيث نصت على

وكون مسألة ضياع أو سرقة السفتجة مرتبطة مع تنفيذ السفتجة والوفاء بها فانه " في حال ضياع السفتجة أو سرقتها 

يني والذي يتم العودة فيه وهو يتناسب مع الوضع الفلسط. لا يوجد تردد في إخضاع هذه المسائل لقانون محل الوفاء

                                                             
 .489رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. د– 174
 إجرائه، وكذلك شكل الإجراءات الأخرى لاستعمال أو لحفظ الحقوق المتعلقة بالسفتجة، يخضع شكل الاحتجاج ومهل" حيث نصت – 175

 .313عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.وانظر د". لقوانين الدولة التي يجب تنظيم الاحتجاج أو إتمام الإجراء في إقليمها 
 .162عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.مشار إليه لدى د، انظر 1163و 1162محسن شفيق، المرجع السابق، صفحات .  د– 176
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وعلى القانون الواجب التطبيق على ضياع .  التي تحيل الاختصاص لمبادئ القانون الدولي الخاص35وفقا للمادة 

  177.أو سرقة السفتجة تحديد كافة الإجراءات التي يقتضي اتخاذها في هذه حالة ضياع أو سرقة السفتجة

مسألة جواز اعتراض الحامل على الوفاء لمنع المدين من الدفع لحائز السفتجة المفقودة، والإجراءات التي "ومنها 

للحصول على الوفاء لنفسه والضمانات التي يقدمها لهذه الغاية وحقه في الحصول على نسخة ثانية من يتبعها الحامل 

السفتجة، وواجب الساحب والملتزمين قبل الحامل في هذه الحالة، كما يسري هذا القانون على سائر المسائل المتعلقة 

لدفع، وحق دائنيه في توقيع حجز ما للمدين لدى بالمعارضة في الوفاء ومدى حق الساحب في إلغاء الأمر الصادر با

الغير أو تحت يد المسحوب عليه والنتائج المترتبة على المعارضة في الوفاء في إطار العلاقة بين الحامل والمسحوب 

178".عليه وسائر الموقعين الآخرين على السفتجة وكذلك ما إذا أتلفت السفتجة 
 

  الفرع الثاني

  القانون الذي يحكم التزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السفتجة

يرد تحت التزام المسحوب عليه مسائل كثيرة، تختلف فيها التشريعات ومنها الحيطة التي يجب أن يتخذها المسحوب 

ه ليكون وفاؤه مبرئا لذمته والنقد الذي يجب أن تدفع به السفتجة وحالة الوفاء الجزئي والوفاء قبل حلول الأجل علي

  179.وحالة الوفاء بطريق التدخل

  
                                                             

  .490بق، صرزق االله إنطاقي، المرجع السا. انظر د– 177

وحسب " ويرى جانب من الفقه إخضاع مسائل ضياع أو سرقة أو تلف السفتجة لقانون البلد الذي تتخذ فيه الإجراءات كونها مسائل إجرائية " 

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث نصت 34هذا الرأي فإنها تخضع في القانون الفلسطيني لضابط الإسناد الوارد في المادة 

ويقابلها المادة "يسرى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات على قواعد الاختصاص و إجراءات التقاضي :"على

  . مدني أردني23 مدني مصري والمادة 22

وحسب هذا الرأي يمكن لكن هذا الرأي لا يتفق مع مسائل الوفاء كون أن مسألة ضياع أو سرقة السفتجة الأفضل أن يحكمها قانون واحد 

وقد اخذ بما أخذت . 318عكاشة عبد ألعال، المرجع السابق، ص.انظر د.أن تتعدد القوانين الواجبة التطبيق مما يتعارض مع هذه المسائل

ريكية فقد  من الاتفاقية الأم7، وحسب المادة 570به اتفاقية جنيف قانون التجارة البلغاري حيث أخضعها لقانون محل الوفاء في المادة 

 . أخضعتها هي كذلك لقانون محل الوفاء، ولم يرد نص بشأنها في قانون البوالص الإنجليزي ولكن يستفاد انه أخضعها لقانون صدور السفتجة
 .165عائدة العامودي، المرجع السابق، ص:، انظر مشار إليه لدى الأستاذة104بق، صإدوارد عيد، المرجع السا. انظر د– 178
 .490رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. انظر د– 179
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  .الوفاء المبرئ :أولا

ت الواجبة على عاتق المسحوب عليه والتي يجب اتخاذها ليكون يلزم الرجوع إلى قانون محل الوفاء لمعرفة الالتزاما

يتحدد بمقتضاه ما إذا كان يجب على الحامل أن " قانون محل الوفاء"وفاؤه مبرئا لذمته، والقانون الواجب التطبيق 

  180.يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات وفي ذلك الكفاية، أم انه يلزم أن يتثبت من صحة توقيع المظهرين

وكان حاملها إنجليزي "حسب مشروع قانون التجارة الفلسطيني "لو فرضنا أن هناك سفتجة مستحقة الوفاء في فلسطين 

 التي تفرض على المسحوب 3 فقرة 429 المادة الجنسية، كان من حق المسحوب عليه في فلسطين أن يحتج بنص

لرد دعوى  "من صحة توقيعات المظهرين أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق"عليه 

مالك السفتجة الحقيقي فيما لو حدث الوفاء لشخص وصلت إليه السفتجة عن طريق التزوير في توقيع المالك، والحل 

ب إعماله فيما لو كانت السفتجة مستحقة في مصر التي اخذ تشريعها التجاري فقط، بالاستيثاق من ذاته هو الواج

  181.تسلسل التظهيرات ولا يلزم التحقق من صحة التوقيعات أو أهلية الحامل الذي يطالب الوفاء

  .القانون الذي يحكم نقود الوفاء: ثانيا

إن مسالة النقود الواجب الوفاء بها تثير نوع من التنازع بين السفاتج وهو ما يقتضي بيان القانون الواجب التطبيق 

  :عليها وهنا يجب التمييز بين أمرين

مسألة العملة الواجب الوفاء بها، تخضع لقانون محل الوفاء، كون أن المسألة تتعلق بقواعد الأمن والبوليس المدني .  1 

وقد أخضعها مشروع قانون التجارة الفلسطيني لقانون  دولة الوفاء، فلا يجوز أن تكون محلا لتطبيق قانون أجنبي، في

                                                             
ومن أوفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا :" من مشروع التجارة الفلسطيني على429 من المادة 3 نصت الفقرة  – 180

". وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 

وعلى العكس من ذلك اشترط القانون الإنجليزي . 40 في المادة 1930 جنيف الموحد الخاص بالإسناد التجارية لسنة وهذا ما اخذ به قانون

  : على24وقانون البوالس الفلسطيني تواقيع الملتزمين حيث نصت المادة 

ما يلزم الأصيل بموجب هذا التوقيع إذا وقع شخص إمضاءه بصفته وكيلا عن آخر فيعتبر ذلك دليلا على تحديد صلاحيته في التوقيع وإن"

  ".فقط إذا كان قد عمل ضمن حدود صلاحيته 

  : على60وبخصوص الإبراء لذمة المسحوب عليه نصت المادة 

  ".تبرا الذمة من البوليصة إذا دفع قيمتها المسحوب عليه أو القابل أو من ينوب عنهما وكان الدفع بطريق صحيح "

 . البوليصة للحائز عند استحقاقها أو بعده بنية حسنة وبدون أن يعلم الدافع بوجود نقص في ملكية الحائزدفع قيمة– الدفع بطريق صحيح -
 .157مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. د – 181
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 وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف:" على430 من المادة 3حيث نصت الفقرة 182.محل الوفاء

وهذا ما أخذت به  ". ها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، افترض أن الوفاء يكون بعملة بلد الوفاءقيمت

 72 من المادة 4 وقانون البوالس الفلسطيني في الفقرة 1966 من قانون التجارة لسنة 172 من المادة 5الفقرة 

  .والص الإنجليزيأخضعها لقانون بلد استحقاقها وكذلك نفس الحكم في قانون الب

الرأي الفقهي الغالب يذهب إلى أن العملة القانون الواجب التطبيق بشأن العملة التي يتعين الوفاء على أساسها، . 2 

التي يتعين الوفاء على أساسها تخضع لقانون العقد، فإذا ما تم الاتفاق على العملة التي يتعين الوفاء على أساسها صورة 

 183.رط وأثاره لقانون العقد دون القانون الذي يحكم العملة ذاتها، ودون قانون محل الوفاءخضعت صحة الش" الذهب"

لكن ما هو مطروح في التشريعات انه ما دامت حددت العملة الواجب الوفاء بها فان قانون الدولة صاحبة العملة محل 

مسألة الوفاء بالعملة، وان كانت العملة المذكورة لم تحدد البلد صاحبة العملة كأن يذكر الدفع الوفاء هو الذي يحكم 

  .فان قانون محل الوفاء هو الذي سيحكم العملة محل الوفاء" بالدولار دون ذكر اسم البلد 

  .القانون الذي يحكم الوفاء الجزئي: ثالثا

 الوفاء الجزئي لقانون معين، أن تخضع لقانون غير قانون  ليس من المنطقي كون انه لا يوجد نص على إخضاع

فما دام اتفق على أن قانون محل الوفاء هو الذي يحكم مسائل الوفاء الكلي، فانه من الحكمة بمكان إخضاع . محل الوفاء

 يحكم آثار وعلى الرغم من ذلك فهناك توجه لإخضاعها للقانون الذي. الوفاء الجزئي في السفتجة لقانون محل الوفاء

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني هي الواجبة 25الالتزامات، حسب هذا الرأي فان ضوابط الإسناد في المادة 

ولكن الرأي الراجح والمعقول والمتوازن والمتفق مع وضع السفتجة يخضعها لقانون محل الوفاء . التطبيق بالتدريج

  184.وذلك لاتصال هذه المسألة مع مسائل الوفاء

  .الوفاء بالتدخل: رابعا

مر معنا سابقا القبول بالتدخل وهو بطبيعة الحال مشابه للوفاء بالتدخل ولكنه يختلف عنه في أن الموفي بطريق التدخل 

 من اتفاقية 2 فقرة 4لمادة وعلى خلاف القابل بطريق التدخل، لا يضع توقيعه على السفتجة، لذا لا يمكن قبول نص ا

                                                             
 .841هشام صادق، المرجع السابق، ص. انظر د– 182
 .328عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 183
 .841هشام صادق، المرجع السابق، ص.  د– 184
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. جنيف للتطبيق على الموفي بطريق التدخل على اعتبار أن هذا النص يبحث في الآثار الناجمة عن توقيع الملتزمين

على أن النص المذكور يطبق على الآثار التي تنجم عن الوفاء بطريق التدخل بالنسبة للأشخاص الموقعين على 

لكن الفقه يذهب إلى تطبيق قانون محل الوفاء على الوفاء بالتدخل 185.من الاحتياطيالسفتجة كالساحب والمظهر والضا

بذلك الجانب الشكلي بوصفه قانون محل إجراء التصرف ليحكم : الذي يتم بطريق التدخل وينطبق هذا القانون بصفتين

فيه باعتباره قانون الإرادة، فيحكم بهذه الصفة المبلغ الواجب دفعه والوقت الذي يقع فيه والأشخاص الذين يجوز الوفاء 

منهم وعنهم والحل فيما لو لم يحدد الموفي الملتزم الذي يتدخل لمصلحته ومدى حق الحامل في رفض هذا الوفاء وحكم 

حقوق الموفي بالواسطة، هذا الرأي الذي يخضع هذه المسائل لقانون محل الوفاء هو الذي يمكن التزاحم عليه، وماهية 

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني كونه فقه راجح في القانون الدولي 35الأخذ به في فلسطين، وفقا لنص المادة 

  186.الخاص

  حث الثانيالمب

  القانون الواجب التطبيق على مسائل الرجوع في السفتجة

في السفتجة عن الوفاء بها في ميعاد استحقاقها يحق للحامل أن يرجع على سائر " القابل "حال امتناع المدين الأصلي 

سالة الرجوع في  م1966الموقعين الذين يكونون مسئولون عن الوفاء بها بالتضامن، وقد عالج قانون التجارة لسنة 

 439 حيث نصت المادة 451-439 وتمت معالجتها في مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المواد 181المادة 

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد استحقاقها الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من ": على

ة على حالات يمكن للحامل الرجوع فيها على المدين قبل ميعاد وقد نصت الفقرة الثانية من نفس الماد". الملتزمين بها 

الاستحقاق، كأن يمتنع المدين عن الوفاء بها كليا أو جزئيا وحالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلا أم لا أو في 

ب السفتجة حالة توقفه عن الدفع دون أن يثبت ذلك بحكم أو يحجز على أمواله حجزاً غير مجدي وحالة إفلاس ساح

وهنا . والرجوع الهدف منه إثبات الحامل امتناع المدين عن الوفاء بالسفتجة. التي يشترط فيها عدم تقديمها للقبول

تختلف التشريعات في تنظيم أحكام رجوع الحامل على الملتزمين، مما يعطي القانون الواجب التطبيق والبحث عنه، 

  .لى مطلبينأهمية وقد عملنا على تقسيم هذا المبحث إ

                                                             
 .493رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. ،مشار إليه لدى د1105، رقم 2 انظر ليسكو وربلو، جزء – 185
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  المطلب الأول                                                  

  القانون الذي يحكم حالات الرجوع والشروط الواجب تحققها

إذا ما امتنع المدين الأصلي عن الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق فان معظم التشريعات تعطي الحق للحامل 

لضامنين للوفاء بالسفتجة وتكاد تتماثل معظم أحكام التشريعات بشأن هذه المسألة ومن هنا بالرجوع على الملتزمين ا

وحالات الرجوع . فان مسألة تنازع القوانين تكون قليلة، لكن المسألة تدق في حالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق

لواجب التطبيق تقديم احتجاج أم لا أو الممكنة للحامل وما هي الإجراءات التي عليه اتخاذها، هل يشترط القانون ا

  187أي إجراء آخر؟

  .حالات الرجوع الممكنة: أولا

فأنصار مذهب التعدد . نة في السفتجةاختلف الفقه في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على حالات الرجوع الممك

 يرون انه لما كانت مسألة الرجوع متعلقة بمسئولية الملتزم، فانه يجب تطبيق القانون الذي يحكم 188في مصر وفرنسا

ة حسب مشروع قانون التجارة الفلسطيني أو هذه المسئولية، معنى ذلك انه يجب إخضاع هذه المسئولية لقانون الإراد

لكن هذا الرأي كان منتقداً كونه يذهب إلى تعدد القوانين الواجبة . قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإصدار

التطبيق على الالتزامات في السفتجة من شأنه أن يغير في مركز المتضامنين في السفتجة، إذ قد يسقط حق الحامل 

على بعض الملتزمين في السفتجة، بينما يظل حقه قائما في الرجوع في مواجهة البعض الآخر، لكن في الرجوع 

القوانين التي تحكم التزاماتهم تفرض ميعادا أطول للرجوع وإذا أوفى إلى المتضامنين في السفتجة فانه يجد نفسه 

والذي من شأنه نسف مبدأ التضامن الذي محروما كليا أو جزئيا حسب الأحوال من الرجوع على غيره من الضامنين، 

 لهذا يميل الفقه الراجح في فرنسا إلى تطبيق قانون واحد في شأن هذه المسألة وهو كما يراه 189. أخذ به المشرع

 الساحب أو المحرر في مواجهة باعتباره القانون الذي يسري على التزام. أصحابه قانون محل إصدار السفتجة

وهو ما نؤيده 190.المستفيد الأول وهو في رأي البعض الآخر قانون محل الوفاء لتعلق الأمر بالتنفيذ لا بآثار السفتجة

                                                                                                                                                                                   
 .326عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص . انظر د– 186
 .844هشام صادق، المرجع السابق، ص.، انظر مشار إليه لدى د1244محسن شفيق، المرجع السابق، فقرة . انظر د– 187
 .333عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. انظر د– 188
 .334عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.  د– 189
 .845هشام صادق، المرجع السابق، ص.، مشار إليه لدى د1249محسن شفيق، المرجع السابق، فقرة . انظر د– 190
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الحديث، حسما للخلاف بين الآراء السابقة وكون أن محل نشوء السفتجة، قد يكون عرضي ولا كما يراه أيضاً الفقه 

  191.يكون ظاهراً، إخضاع هذه المسألة لقانون محل الوفاء

  هل يلزم إجراء احتجاج ؟: ثانيا

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة ": ن التجارة الفلسطيني علىمشروع قانو من 1 فقرة 440لقد نصت المادة 

وهذا ما أخذت به معظم التشريعات العربية التي 192".أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء 

  . رض على الحامل إجراء الاحتجاج قبل الرجوع على الملتزمين في السفتجة ما لم يعفى الحامل من ذلكتف

� Kא����Y�Y!�KD�j�K��«Ï7��×א��.:�A��í��YD��g��KDE��a�Wא��M¹א���N�K�¹�אÏA ��í�KD��	�ºY��M��>	�·��KCpÏא��jA�"�­¹Y7�

��¥Kא����·j�K��"&א�kA
�­j�Yא��f�K$א�¥�¹א£�·j�K?A��K?���i,W?��h��k><��iא��¶��ØE:�A>א��·j�K?A��K?�¹� K���tא�א�Y�G��¶Z�A��fD��؛YD;

�אZEA x«؟ �

  فما القانون الواجب التطبيق لمعرفة هل يلزم أم لا ؟

 ذهب جانب من الفقه إلى أن إجراء الاحتجاج الأصلي في السفتجة، إنما هو شرط لازم متى تحقق كان للحامل أن 

فالأمر يتعلق بمدى التزام كل موقع على السفتجة، وبهذه الصفة . على سائر الموقعين الضامنين في السفتجةيرجع 

 فيطبق قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل 193يسرى بشأنه القانون الذي يحكم الالتزام في السفتجة

ووفقا لهذا الرأي فان القانون الفلسطيني هو الواجب .  من مشروع القانون المدني الفلسطيني25الإصدار وفقا للمادة 

يرى جانب و. التطبيق، فتكون إقامة الاحتجاج واجبة قبل مباشرة دعوى الرجوع على سائر الملتزمين في السفتجة

من الفقه وهو يتبع مذهب الوحدة في ذلك، بإخضاعها لقانون محل الإصدار، فالواقع أن الاحتجاج ما هو إلا إجراء 

                                                             
 .335عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 191
إلا إذا كانت البوليسة أجنبية فقط حسب نص " الاحتجاج " قانون البوالس الفلسطيني اعفي الحامل من ذلك ولا يلزم سحب البروتستو – 192

وأما في الحالات الأخرى فان البروتستو ليست جوهرية غير انه من اللازم حين عدم . ذا موجود في قانون البوالص الإنجليزي وه51المادة 

 من قانون 28حسب المادة .(وإذا لم يعط مثل هذا الإعلان برئت ذمة الساحب أو المجير"مظهر"الدفع إعلان الرفض للساحب ولكل مجير 

 من 52 فقرة 511والمادة . 1966 من قانون التجارة لسنة 182وأنظر المادة . 391بي، المرجع السابق، صأنظر السيد كود). البوالس 

  :القانون التجاري الفرنسي التي نصت

 "“non –acceptance or non-payment protests must be drawn by notary or a huissier 
 .177عائدة العامودي، المرجع السابق، ص: ، انظر مشار إليه لدى الأستاذة 105إدوارد عيد، المرجع السابق، ص. د- 193
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الثاني ويتجه الفقه الغالب إلى الرأي 194.شكلي لازم يثبت بمقتضاه امتناع المدين الأصلي عن القبول أو عن الوفاء

  .بتطبيق قانون محل الإصدار

 أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بشكل الاحتجاج والجهة المختصة بتحريره والبيانات التي يجب أن يتضمنها ومواعيده 

 من 34وكيفية إعلانه، فيرجع في شأنها بلا خلاف لقانون البلد التي يراد فيها اتخاذ هذا الإجراء، طبقا لنص المادة 

يسري قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات على ": انون المدني التي نصتمشروع الق

  195".قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي 

اءات والتقاضي تخضع للقانون  فان مسائل الإجر196ة الالماني من قانون أصول المحاكمات المدني293وحسب المادة 

  :  الذي يختاره الأطراف، حيث نصت 

   The court is not limited to the evidence brought forward by the parties, it is 

empowered to make use of other whatever is necessary for the purpose of such 

utilization”.تخضع فيه إجراءات التقاضي للقانون الذي يختاره الأطراف لا يوجد   وضابط الإسناد هذا الذي 

وفي قانون  .إلا في ألمانيا، إذ الأصل إخضاعها لقانون دولة القاضي أي الدولة التي تقام فيها الدعوى والإجراءات

ذا ما سارت عليه وه.  فإنها تخضع لقانون البلد الذي رفضت البوليصة الدفع بها72البوالص الإنجليزي حسب المادة 

 كانت البوليصة واجبة الدفع في باريس وكانت الدعوى بين 197ففي قضية هرشلد ضد سميث" المحكمة في إنجلترا 

ة للدفع ولما لم تدفع سحب البروتستو وأرسل إعلانا للمدعي إنجليزي مظهر ومظهر له فقدم الحامل الفرنسي البوليص

لم يكن مسئولا لأنه لم يستلم إعلانا بالرفض حسب القانون " المظهر"وقد اعترض المدعى عليه . عليه بالبروتستو

ه وافق إلا أن هذا الزعم رد وقررت المحكمة أن الإنجليزي لدى تظهيره بوليصة فرنسية يلزم اعتباره كأن. الإنجليزي

أما اتفاقية جنيف فلم يرد نص ". على قبول مثل هذا الإعلان الذي يعطى بموجب قانون البلد الذي تقدم فيه البوليصة 

  .بشأن وجوب عمل احتجاج أم لا

                                                             
 .846هشام صادق، المرجع السابق، ص. انظر د– 194
 .339عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.وانظر د.  مدني مصري22 يقابلها المادة – 195
196 -  Gerhard dannemann ,Establishing Foreign law a German (code of civil 

procedure ,zpo) ,1877.  

 /gla/gor.iuscomp.www://http.           2003/12/5 accessed  
197 – Hirchfield v. smith (1866) foote,op. Citp.461. 

 .391انظر السيد كودبي، المرجع السابق، ص
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يخضع شكل ":  حيث نصت 198 أنها تخضعها لقانون محل رفض الوفاء بالسفتجة 8 لكن يستفاد من نص المادة 

الاحتجاج ومهل إجرائه، وكذلك شكل الإجراءات الأخرى اللازمة لاستعمال أو لحفظ الحقوق المتعلقة بالسفتجة، 

  199".قليمها لقوانين الدول التي يجب تنظيم الاحتجاج أو إتمام الإجراء في إ

  المطلب الثاني

   ممارسة حق الرجوعالقانون الذي يحكم

يتعين بحث تحت هذا العنوان جملة من المسائل، من أهمها طرق الرجوع ومواعيد إقامة دعوى الرجوع وموضوع 

  :الرجوع وهي على النحو التالي

  .طرق الرجوع: أولا

للنزاع لا خلاف بين الفقه على أن قانون القاضي هو الذي يحكم طرق الرجوع لان الأمر يتعلق بإجراءات التقاضي 

 من مشروع القانون المدني 34 وفي فلسطين تخضع للمادة 200.المعروض على القاضي وهي تخضع للقانون الإقليمي

أي لقانون دولة القاضي، لكن هل يجوز سحب سفتجة الرجوع على الملتزمين في السفتجة ؟ أن مسألة الرجوع على 

   201.زمين تتعلق بآثار الالتزام في السفتجة ويحكمها القانون الذي يحكم آثار الالتزامات وهو قانون محل الوفاءالملت

  .مواعيد إقامة دعوى الرجوع: ثانيا

ملتزمين ولكن الخلاف يدور حول القانون الرأي الغالب في الفقه هو إخضاع هذه المواعيد لقانون واحد بالنسبة لجميع ال

بينما ذهب فقه 202.حيث ذهب فريق من الفقه إلى إخضاعها لقانون الدولة التي نظم الاحتجاج فيها. الواجب التطبيق

وحسب المادة الخامسة من اتفاقية جنيف فإنها تخضع لقانون محل إنشاء . آخر إلى اعتماد قانون محل إنشاء السفتجة

حديد مهل استعمال دعوى الرجوع بالنسبة لجميع الموقعين لقانون المكان يخضع ت": السفتجة، حيث نصت على

وكون أن قانون محل إنشاء السفتجة، غالبا ما يكون عرضي وغير ظاهر كذلك لاعتبارات ". الذي أنشأت فيه السفتجة

                                                             
 .496رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص.، انظر مشار إليه لدى د357ص" الخاصة الحقوق الدولية" انظر الأستاذ أر منجون – 198
 من الاتفاقية الأمريكية أخضعتها لقانون بلد محل إجراء التصرف وتنفيذه أي يستفاد أن قانون محل التنفيذ أي الوفاء هو 6 والمادة – 199

 . من القانون الكندي أخضعتها لقانون البلد محل إجراء التصرف161والمادة . الواجب التطبيق
 .496رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. د– 200
 .341عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د- 201
 أخضعها قانون البوالص الإنجليزي لقانون محل إجراء البروتستو وكذلك الاتفاقية الأمريكية حسب المادة 72 من المادة 3 حسب الفقرة – 202

 . من قانون البوالص الكندي أخضعتها لمحل إجراء وتنظيم البروتستو161والمادة . ضعتها لقانون بلد إجراء البروتستو أخ6



  

  

99

 مواعيد إقامة عملية وقانونية، ولاعتبارات تتعلق بالسيادة حيث انه من الصعب تطبيق قانون أجنبي في دولة حول

   203.دعوى الرجوع، لذا يذهب البعض إلى أن قانون محل الوفاء هو الواجب التطبيق

  .موضوع دعوى الرجوع: ثالثا

لغ أخرى يضاف له مبا. موضوع دعوى الرجوع هو المبلغ الذي يحق للحامل المطالبة به وهو أصل مبلغ السفتجة

مثل مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات، كنفقات المراسلات والمخابرات الهاتفية 

وتختلف التشريعات في تعيين هذه المبالغ وخاصة بالنسبة لمعرفة الفائدة 204.والبرقيات وغيرها متى كان ما يبررها

ويجمع الفقه على تطبيق قانون واحد على هذه المسائل، . سريانها ومن هنا تظهر أهمية القانون الواجب التطبيقووقت 

لكن أي قانون يمكن تطبيقه؟ غالبية الفقه ترى أن تعيين قدر الدين الواجب الوفاء به من قبل الملتزم في السفتجة أمر 

ل، وان المسألة تتعلق بآثار التزام الموقع على السفتجة وبهذا فإنها يتعلق بمدى الضمان الذي تنشغل به ذمته قبل الحام

 من مشروع القانون 29تخضع لقانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإصدار حسب المادة 

ية وعملية، لكن الفقه الآخر لا يسلم بالرأي الأول ويذهب على إخضاعها لقانون محل الوفاء وهذا اكثر واقع. المدني

 من المشروع المدني، فيه مغالاة وصعوبة ويخلق بالتالي تعقيدات لا تتناسب مع طبيعة 29كون أن تطبيق نص المادة 

  205.السفتجة

  المبحث الثالث

  القانون الواجب التطبيق على فقد الحامل لحق الرجوع

. ام في السفتجة وما يميزها عن غيرها عنصر الموازنة بين المصالح المختلفة للملتزمينإن من أساسيات الالتز

فالمظهرون يلتزمون بضمان المدين الأصلي في السفتجة على وجه التضامن، على الرغم من انهم نفذوا التزاماتهم 

لى وقت طويل، ليس لرعاية مصالحهم بها عند تظهيرها لهم، ومن العدل أن لا يبقى هذا الالتزام بالتضامن مع المدين إ

وقد أعطى الالتزام في . فحسب وإنما أيضا لتداول السفتجة بسهل ويسر، حيث إن المظهرين أنفسهم كانوا حاملين لها

السفتجة في معظم التشريعات الحق وقت استحقاقها بالرجوع على المدين الأصلي أو اتخاذ إجراءات ضد الملتزمين 

                                                             
 .243عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص.  انظر د– 203
 .345عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 204
  394رزق االله إنطاقي، المرجع السابق، ص. د– 205
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 في بعض الحالات قبل ميعاد استحقاقها وإذا لم يراع حالات الرجوع والمهل فإنها تسقط إذا امتنع أو الرجوع

ليه في المطلب الأول وفي المطلب الثاني وهنا سنعرض في هذا المبحث السقوط والقانون الواجب التطبيق ع206.بالتقادم

  :القانون الذي يحكم التقادم في السفتجة على النحو التالي

  المطلب الأول

  القانون الذي يحكم سقوط الحق في الرجوع على الضامنين في السفتجة

امل على الملتزم قد يترتب على إهمال المواعيد الخاصة بتقديم وعمل الاحتجاج وكذلك المواعيد المحددة لرجوع الح

والسؤال الذي يدور هنا حول القانون الذي يحكم 207بالسفتجة جزاء خطير، وهو سقوط حق الحامل في الرجوع عليه؟

الحامل مسألة سقوط حق الرجوع على المظهرين والضامنين في السفتجة ؟ ثم ماذا لو أن ثمة قوة قاهرة حالت دون قيام 

  بواجباته في المواعيد المحددة؟

يعد ذلك مبرراً لهذا التصرف وإذا حدث وصدر عن الدولة الواجب الوفاء بها في ظل ظروف معينة كالكوارث 

الطبيعية مثلا أو قوانين خاصة بقصد إطالة الأمد المقدر لاتخاذ إجراءات معينة مثل مواعيد عمل الاحتجاج أو مواعيد 

 وهنا سنعرض للقانون 208فيد الملتزمون بالسفتجة، أيا كان القانون الواجب التطبيق على السقوط ؟التقديم، فهل يست

  :الواجب التطبيق على مجموعة من المسائل على النحو التالي

  القاعدة العامة في سقوط حق الرجوع في السفتجة : أولا

القانون الذي تتحدد بمقتضاه الشرائط التي يتوقف عليها رجوع الحامل في مواجهة "الب على أن يتجه الفقه الغ

وفقا لهذا الاتجاه فإذا كان . الضامنين في السفتجة هو بذاته الذي يعين الجزاء المترتب على عدم مراعاة هذه الشروط

حل الوفاء لتعيين الجزاء الذي يترتب على هذا الأمر يتعلق بإهمال تقديم السفتجة للدفع، وجب الرجوع إلى قانون م

الإهمال، وبالمثل يسري في شأن جزاء إهمال ميعاد عمل الاحتجاج قانون محل عمله وفي شأن جزاء إهمال مواعيد 

                                                             
 . وما بعدها628، ص1998، دار الجامعة الجديدة، "الأوراق التجارية"على البار ودي، القانون التجاري . انظر د– 206
 .847هشام صادق، المرجع السابق، ص. د– 207
 .350عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 208
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وهذا الذي توجه له الرأي السابق من الفقه يتفق مع مذهب التعدد وهو 209".إقامة الدعوى قانون محل إنشاء السفتجة

  .عمليا غير مقبول، إذ يذهب على تطبيق قانون الإرادة أو الموطن المشترك أو قانون محل الإصدار

وى لقانون محل الوفاء، وزيادة على ذلك، اتجه الفقه مراعاة لطبيعة السفتجة إلى إخضاع تقديم الاحتجاج وإقامة الدع

. يمكن الأخذ بذات الضابط لحكم اثر إهمال الحامل لاتخاذ الإجراءات ومراعاة المواعيد المقررة لقانون محل الوفاء

وذلك حماية للتجانس المتعين مراعاته بشأن الدعوى وتقديم الاحتجاج، مما يكفل مراعاة خصوصية السفتجة وكفالة 

  .تها واطمئنان الأفراد على المستوى الدولي إلى التعامل بهاتحقيق وظيف

  .القانون الذي يحكم القوة القاهرة: ثانيا

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم ":  من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على449 من المادة 1نصت الفقرة 

وعلى هذه المادة تتفق معظم ". لمواعيدالكمبيالة، أو عدم الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه ا

، على امتناع الحكم بالسقوط إذا ما كان عدم قيام 1966 من قانون التجارة لسنة 191التشريعات وخاصة المادة 

الحامل بالإجراءات القانونية في المواعيد المحددة عائد إلى قوة قاهرة وليس إلى إهمال منه، والقوة القاهرة هي التي 

وإن كانت معظم التشريعات تجمع على أن القوة القاهرة لا تسقط الالتزام . وبين القيام بهذه الإجراءاتحالت بينه 

وهذا الاختلاف يدور حول اتفاقية جنيف والتشريعات التي . بالسفتجة، لكنها تختلف فيما بينها حول مفهوم القوة القاهرة

  .أخذت بهأخذت بها من جهة والقانون الإنجليزي والتشريعات التي 

التي تفرضها الدولة في الظروف غير العادية "القيود القانونية "فيما تدخل اتفاقية جنيف ومن تأثر بها من التشريعات 

في عداد القوة القاهرة دون الظروف الشخصية، نجد أن القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي يعتبران الظروف 

وكذلك تختلف من .  من قبيل ما يندرج تحت القوة القاهرة–في حادث كمرضه أو إصابته –الخاصة بحامل السفتجة 

حيث تأثير القوة القاهرة على الحقوق وواجبات الحامل، ففي القانونيين الإنجليزي والأمريكي تبرر القوة القاهرة 

ثر زوال هذه القوة إلا أنها تفرض على الحامل على ا"البروتستو"التأثير في مواعيد التقديم أو مواعيد عمل الاحتجاج 

والحال ليس كذلك في القانون الفلسطيني واتفاقية 210". بكل عناية مناسبة"القاهرة القيام بالإجراءات المقرر اتخاذها 

استمرت هذه القوة لأكثر من جنيف، حيث يجري حكمها على مد الميعاد في حال القوة القاهرة لحين زوالها إلا إذا 
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. فيجوز عند ذلك للحامل الرجوع دون حاجة إلى تقديم السفتجة أو تحرير احتجاج. ثلاثين يوما بعد تاريخ استحقاقها

 من المشروع 449 وما نصت عليه المادة 50وهنا يظهر الخلاف بين ما جاء به قانون البوالس الفلسطيني في المادة 

 من 449حيث نصت المادة .  أن الأول تأثر بالقانون الإنجليزي والثاني تأثر باتفاقية جنيفالتجاري الفلسطيني، كون

إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم " : مشروع قانون التجارة الفلسطيني على

وهي تتفق مع الفقرة ". جاج الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احت

 فما القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل ؟ يظهر لنا هنا أن ، 1966 من قانون التجارة لسنة 191 من المادة 5

التنازع بشان القوة القاهرة بين القوانين، لا يدور بشان القانون الواجب التطبيق بقدر ما هو بين و حول مفهوم القوة 

وذهب . وقد ذهب جانب من الفقه إلى وجوب تطبيق قانون محل إصدار السفتجة. ا وآثارها وأحوالهاالقاهرة وشروطه

هذا الرأي إلى أن بلد الإصدار قد يكون مجهولا لكل من الحامل والمظهرين، وهو ما قد يتضمن عادة إضرارا بهؤلاء 

ويرى جانب آخر من الفقه، تطبيق قانون محل الوفاء، بينما ذهب 211 .1885وقد اخذ به معهد القانون الدولي في سنة 

البعض من الفقه إلى القول إن القوة القاهرة ذات اثر على مسئولية كل من الملتزمين ومن ثم فهي تخضع للقانون الذي 

 تحكم التزامات الموقعين على يحكم آثار الالتزام لكل من هؤلاء بحيث يختلف الحل باختلاف القوانين التي

أن يسري قانون الدولة محل 213:ويتجه جانب آخر من الفقه الفرنسي والمصري إلى التفرقة بين فرضين 212.السفتجة

ء والذي استحال عليه أخذه في ميعاده المحدد وهذا القانون سيحكم ما المقصود بالقوة القاهرة و اتخاذ الحامل الإجرا

وعليه سيسري قانون محل الوفاء، مثلا ليحدد شروط القوة القاهرة التي تعد عذرا مبررا لإهمال الحامل . شروطها

بالنسبة لتقدير العذر الذي تمسك به الحامل كما سيسري قانون محل عمل الاحتجاج . في مراعاة مواعيد تقديم السفتجة

لعدم اتخاذ الإجراء في وقته المحدد وقانون محل صدور السفتجة سيتم الرجوع له في بيان مدى جواز قبول العذر 

القانون الذي يحدد بيان حقوق وواجبات الحامل عند قيام القوة . عند إغفال المواعيد الخاصة برفع دعوى الرجوع

 انتهائها هو القانون الذي يسري على الآثار المترتبة على التزام كل من الموقعين لتعلق الأمر بمدى القاهرة وبعد

  .مسئوليتهم والحدود التي تقوم في نطاقها هذه المسئولية

                                                                                                                                                                                   
 .352عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. انظر د– 210
 .848لمرجع السابق، صهشام صادق، ا. د– 211
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وقد نتفق مع الفقه في الفرض الأول حيث يذهب إلى تطبيق قانون محل الوفاء ولكن هذا الاتفاق لا يشمل الفرض 

هذا وتلافيا للعيوب .  من مشروع القانون المدني وما ينتج عنه من تعدد القوانين25ذي يعود إلى حكم المادة الثاني ال

  .السابقة فانه من الأفضل خضوع جميع مسائل القوة القاهرة إلى قانون محل الوفاء

  .إطالة مواعيد التقديم أو عمل الاحتجاج أو إقامة الدعوى: ثالثا

 كثير ما تلجأ الدول إلى إصدار قوانين مؤقتة في أوقات الكوارث العامة، مؤداها تأجيل دفع تفترض هذه الحالة انه

والسؤال المطروح هنا، ماذا لو أن مثل هذا العمل . الديون أو إطالة مواعيد التقديم أو عمل الاحتجاج أو إقامة الدعوى

منه؟ الفقه حسب ما جاءت به اتفاقية جنيف، اخضع تم في دولة معينة هل للملتزمين الآخرين من دول ثانية الاستفادة 

هذه الحالة تحت مفهوم القوة القاهرة في حال تمديد المهل وهذا ما اخذ به مشرع قانون التجارة الفلسطيني وسريان 

وهناك من الفقه من قال بعدم وجوب تشبيه . قانون الدولة الذي يسري على المهلة الخاصة بالإجراء الواجب القيام به

ليس "المسألة محل البحث بفكرة القوة القاهرة وذلك بالنسبة لمسائل القانون الدولي الخاص، فإطالة المواعيد أو مدها 

نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الأفراد، إنها مفروضة من قبل المشرع الذي غالبا ما يفعل ذلك لبواعث سياسية، 

والحال كذلك فإنها ذات تطبيق إقليمي ضيق وذلك ".  معينةأو يقصد تفضيل طبقة اجتماعية أو حتى تكريس مصالح

التوجه الأستاذ أر منجون وقد قاد هذا 214".لان سلطان القوانين السياسية مقصور على إقليم الدولة التي صدرت فيها"

بنظرية القوانين السياسية بوصفها من القوانين التي لا يتصور أن يثور التنازع بشأنها، إذ مكانها الطبيعي : الذي قال

خارج نطاق القانون الدولي الخاص وهذا لا يتفق مع مقتضيات حسن تداول السفتجة والثقة فيها قد ظهرت في نطاق 

مجموعة من المفاهيم تتجاوب مع تطبيق القوانين الأجنبية في النطاق الإقليمي وفق مبادئ القانون الدولي الخاص 

تتصل مع فكرة النظام العام، بالتالي فان مثل هذه، تمثل قوة قاهرة تؤثر على مجرى المهل والمواعيد المقررة، ويستفيد 

ا لقانون محل الوفاء، الأمر الذي يكون ميسورا منها جميع الملتزمين في السفتجة، لحل هذا التنازع فان الحل بإخضاعه

  215.لجميع الملتزمين الآخرين في الدول الأخرى

                                                                                                                                                                                   
 .849 و848هشام صادق، المرجع السابق، صفحات . د– 213
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  المطلب الثاني

  القانون الذي يحكم التقادم في السفتجة

يدور الخلاف بشأن هذه المسألة حول ما إذا كان التقادم يسقط الحق في سماع الدعوى أو سببا من أسباب انقضاء 

قانون موطن الالتزام في السفتجة دون الوفاء بها، فالبعض يخضعه لقانون دولة القاضي والبعض الآخر يخضعه ل

كون أن التشريعات تختلف 216.المدين، بينما يرى الفقه الراجح ضرورة إخضاعه للقانون الذي يحكم الحق محل التقادم

لتطبيق على وعلى القانون الواجب ا. حول مسألة التقادم، فلا بد من بيان القانون الذي يحكم مسائل التقادم في السفتجة

الميعاد الذي يبدأ منه التقادم والحالات التي ينقطع فيها والأعمال التي تحدث هذا الأثر، "مسألة التقادم أن يحكم ويحدد 

على أن تحديد مدى صحة الأعمال التي ينقطع بها التقادم مسألة تخضع للقانون الذي يحكم هذه الأعمال، فإذا ما تعلق 

لمطالبة بالحق، أو بإقرار بالدين بوصفها من أسباب انقطاع التقادم، فانه يرجع لتقدير صحة الأمر برفع دعوى قضائية ل

هذه الأعمال وفعاليتها في إحداث هذا الأثر إلى القانون الذي يحكم كل عمل من هذه الأعمال وهو قانون القاضي 

كذلك لمعرفة شروط وآثار والمدة التي ينقضي بها الحق 217".بالنسبة للسبب الأول وقانون الإرادة بالنسبة للسبب الثاني 

في التقادم وما إذا كان بالإمكان التنازل عن هذا التقادم قبل ثبوت الحق به، أو الاتفاق على مدة للتقادم وتحديد أسباب 

يه الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة إذا لم التوقف وهل يسري التقادم فوق الخمس سنوات، فمن لا تتوفر ف

وهنا سنعرض لاتجاهات الفقه في القانون الواجب التطبيق على 218.يكن له نائب يمثله قانونا أم لا يسري هذا التقادم

  :النحو التالي

  
                                                                                                                                                                                   

ائياً على إطلاقه وإنما وهنا مع ختام بند القوة القاهرة،  فانه يمكن القول والحال الجاري في فلسطين لا يمكن اعتباره قوة قاهرة أو ظرفاً استثن

قد يكون في بعض الحالات ما ينطبق عليه القوة القاهرة مثل حالات منع التجول الطويل والإجتياحات والإغلاقات الطويلة، والتي قد تبرر 

 .ادها المحددعدم وصول الحامل للقيام بإجراءات يتطلبها القانون كعمل احتجاج في الميعاد المحدد أو تقديم السفتجة للوفاء في ميع
 .849هشام صادق، المرجع السابق، ص.  د– 216
 .366اشة عبد العال، المرجع السابق، صعك. د– 217
  . الخاصة بالتقادم على السفتجة469-467 انظر مواد مشروع القانون التجاري الفلسطيني من - 218

 461ضاء الحق في التقادم وهل يجوز التنازل عن التقادم المواد وانظر التقادم والانقطاع والتوقف وبدء سريانها وأعذار عدم سريانها وانق

 .  من المشروع المدني الفلسطيني467–
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  .إخضاع التقادم لقانون القاضي: أولا

ية وبالتالي فانه يخضع لقانون دولة القاضي المنظور أمامه يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن التقادم من المسائل الإجرائ

  219.النزاع

  220.إخضاع التقادم لقانون المدين: ثانيا

  :تبارينيرى أنصار هذا الرأي إخضاع التقادم لقانون المدين لاع

  .ـ لأن الهدف من التقادم هو حماية المدين وبالتالي إخضاعه لقانون موطنه الذي في الغالب يحقق مصالحه

 ـ انه لما كان موضوع التقادم هو انقضاء حق الدائنين، فانه يجب إخضاعه لقانون موطن المدين إذ في هذا المكان 

  .يتركز هذا الحق

  .ي يحكم الالتزام نفسهإخضاع التقادم للقانون الذ: ثالثا

يذهب أنصار هذا الرأي الراجح إلى إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم موضوع الالتزام ذاته على أساس انه أكثر 

يدور الخلاف بين الفقه بشأن التقادم ليس على مسألة القانون الواجب . اتصالا بالحق أو المركز القانوني محل النزاع

ر ما هي على كون التقادم هل هو من قبيل الإجرائي والشكلي أم من قبيل الموضوعي ؟ وإن التطبيق بشأن التقادم بقد

استطعنا التفريق بين هاتين المسألتين وإخضاع مسائل التقادم لإحداها على أثر ذلك يمكن تحديد القانون الواجب 

 القاضي هو الواجب التطبيق، إذا ما اعتبرناه التطبيق، لأننا إذا ما اعتبرنا أن التقادم هو مسألة إجرائية فان قانون دولة

  .مسألة موضوعية فان القانون الذي يحكم موضوع الالتزام هو الواجب التطبيق

أن القانون الذي يحكم موضوع الالتزام 221.وهنا يتجه الفقه إلى التفريق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية

وعليه أن يحدد مدة التقادم وأسباب الانقطاع "قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون محل الإصدار "

 نصت على إخضاع  حيث64من المادة 6وهو ما أخذت به مجلة القانون الدولي الخاص التونسية في الفقرة . والإيقاف

: ينظم القانون المنطبق على العقد خاصة" الأوجه المختلفة لانقضاء الالتزام للقانون الذي يحكم موضوع العقد 

 ". بمرور الزمن وتقادمها المؤسسة على انقضاء الآجال الأوجه المختلفة لانقضاء الالتزامات وسقوطها-6
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أما مسألة تحديد مرحلة . ون الشخص الملتزم المؤثر في تكييف الالتزاموالقانون المقصود هنا هو قانون الإرادة أو قان

الدعوى التي يجوز فيها الدفع بالتقادم، وكذلك مدى حق القاضي في الحكم بالتقادم من تلقاء نفسه، فهي تخضع بداهة 

مدني التي تنص  من المشروع ال34وهي بالتالي تخضع لنص المادة . لقانون القاضي بوصفها من مسائل الإجراءات

يسري قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات على قواعد الاختصاص وإجراءات ": على

وحسب هذا الفرض والاتجاه فان الإجراءات تخضع للقانون الذي يختاره الأطراف في ألمانيا حسب نص ". التقاضي 

وإذا ما سلمنا بالاتفاق مع الرأي المتقدم من . 1877لألماني لسنة من قانون أصول المحاكمات المدنية ا293المادة 

إخضاع إجراءات التقادم والتي تعتبر من قبيل المسائل الإجرائية لقانون دولة القاضي ولكن الفرض الأول بإخضاع 

ذهبنا عليه  من المشروع المدني قد لا يتفق مع ما 29بعض المسائل من قبيل الموضوع، لضوابط الإسناد في المادة 

وفي تحديد مدة . ومن هنا فان إخضاع هذه المسائل لقانون محل الوفاء هو الأكثر انسجاما مع طبيعة السفتجة. سابقا

التقادم وأسباب الوقف والانقطاع، وقانون القاضي يحدد مرحلة الدعوى التي يجوز فيها الدفع بالتقادم، ما إذا كان 

قط حقه كذلك فان بعض التشريعات تسمح للحامل الذي س222.تلقاء نفسه أم لاالقاضي يستطيع أن يحكم بالتقادم من 

وهناك " الإثراء بلا سبب"بالإهمال أو بمرور الزمن الرجوع على بعض الملتزمين في السفتجة بدعوى الفعل النافع

اختلاف بين التشريعات في شان الملتزمين الذين يحق للحامل الرجوع عليهم بهذه الدعوى، هل يجوز للحامل الرجوع 

نا يثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق عليها، فما هو القانون وهعلى الملتزمين بالسفتجة أم على البعض منهم؟ 

إلى وجوب تطبيق القانون الذي يسري على آثار التزام الموقع الذي "الذي يحكم هذه الدعوى؟ يذهب الفقه الراجح 

وما هي الشروط يخاصمه الحامل، فهذا القانون يحدد ما إذا كان يحق للحامل الادعاء على أساس الإثراء بلا سبب، 

الواجب توفرها في الدعوى وموضوعها، ومن توجه إليه وما إذا كانت من دعاوى الصرف أم دعوى عادية، وإذا 

وقد أخضعها القانون الكويتي الخاص بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي 223".ما كانت تخضع لتقادم خاص بها 

                                                             
الأوجه المختلفة . …دواس، خضوع مسائل العقد بوجه خاص وجوده،. وهنا يقترح د. 371عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د– 222

جيداً وهذا ربما يكون . 265،ص 17أمين دواس، المرجع السابق، المادة المقترحة . لانقضاء الالتزامات للقانون المنطبق على العقد، انظر د

في الالتزامات العادية وخاصة المدنية وهو لا يختلف عن ما تم معالجته حسب المشروع المدني إذا ما اعتبرنا حسب البعض من الفقه أن 

 . التقادم كأحد حالات انقضاء الالتزام في السفتجة من قبيل العمل الموضوعي وليس الإجرائي

  .193عائدة العامودي، المرجع السابق، ص: ، انظر مشار إليه لدى الأستاذة114إدوارد عيد، المرجع السابق، ص.د -  223

 . فيما يتعلق بالإثراء بلا سبب في مشروع القانون المدني الفلسطيني239 -233مواد وانظر ال
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يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع " :  على67لقانون محل إصدار السفتجة حيث نصت المادة 

والفعل المنشى للواقعة محل الالتزام هنا ". حق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام غير مست

وقد ورد نص . المقصود فيه الالتزام السابق بين الساحب والمستفيد والذي هو في الغالب قانون محل إصدار السفتجة

يخضع تصرف الفضولي والإثراء "التونسية والتي نصت  من مجلة القانون الدولي الخاص 76مشابه له في المادة 

ولم ترد معالجتها في مشروع  ".بلا سبب ودفع ما لا يلزم لقانون الدولة التي حصل فيها الفعل الذي تولدت عنه 

القانون المدني الفلسطيني وقد ورد نص جيد مشابه للنصين أعلاه في القانون الكويتي والمجلة التونسية؛ كان قد 

يسري " :لذي يمكن للمشرع الفلسطيني الاستعانة به وتبنيه كما ورد وهو حسب ما اقترحهوا224حها الدكتور دواس اقتر

. على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير مستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل للالتزام

  .ذا كان الإثراء بلا سبب ناتجا عن تنفيذ علاقة قانونية يخضع للقانون الذي يحكم تلك العلاقةومع ذلك إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
                                                             

 .266أمين دواس، المرجع السابق، ص. د 224
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  :خلاصة الفصل الثالث

  

كذلك في هذا الفصل ظهر النقص واضحا في مدى قدرة النصوص القانونية المعالجة لمسالة تنازع القوانين في 

بة في البحث عن القانون الواجب التطبيق على مسائل التنفيذ في السفتجة وعلى السفتجة على إيجاد الحلول المناس

الرغم من تباين القوانين المقارنة في معالجة مسالة تنفيذ الالتزام الصرفي على الصعيد الداخلي إلا أنها لم تضع الحلول 

  .الملائمة لمعالجتها في قضية التنازع

انت العودة إلى المبادئ العامة في القانون من اجل البحث عن الحلول الملائمة والحال كذلك كما في الفصول السابقة ك

بالغة التعقيد وخاصة أن هذه المسائل هي التي تواجه المتعاملين في السفتجة أكثر من غيرها كونها تتعلق بمرحلة دفع 

  . محل علاقة التصرفقيمة السفتجة وانقضاء الالتزام بها وما يترتب على ذلك من التزامات على الأشخاص
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  :الخاتمة والتوصيات

تبين لنا عبر ثنايا الدراسة المتقدمة عجز قواعد الإسناد المدرجة في مشروع القانون المدني عن حكم التصرفات 

  .القانونية بصفة عامة عن أن تقدم الحلول الملائمة بشأن السفتجة

على هذه المسائل بما يتفق وطبيعتها من كونها التزامات شكلية، يندمج  لذا ينبغي البحث عن القانون الواجب التطبيق 

الحق الثابت فيها في السفتجة ذاتها، ويكون كل التزام صرفي منفصلا عن سبب قيامه إلى حد بعيد، آخذين بالاعتبار، 

  .عند تحديد القانون الواجب التطبيق الوظائف والخصائص الاقتصادية للسفتجة

اردة بشأن تنازع القوانين في السفتجة الواردة في مشروع التجارة الفلسطيني هي بشكل عام جيدة،  وأن النصوص الو

ولكنها غير كافية إذ أنها لم تعالج سوى مسألة القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم، والقانون الواجب التطبيق 

ودة فيها للبحث عن القانون الواجب التطبيق في وباقي المسائل لا يمكن الع. على الجوانب الشكلية في السفتجة

كون أن السفتجة والالتزام الصرفي له خاصية معينة تخرج عن طبيعة قواعد الإسناد التي أتى بها . المشروع المدني

لذا وكون مشروع قانون التجارة الفلسطيني ما يزال في طور عملية التشريع، ولم يخرج ليصبح . المشروع المدني

إننا نقترح مجموعة من قواعد الإسناد التي من شأنها أن تبين القانون الذي يحكم مسائل السفتجة وباقي الأوراق قانون، ف

  .التجارية مع مراعاة بعض المسائل الخاصة بها

 وحتى ولو لم يتبناها المشروع التجاري في المشروع نفسه أو في قانون خاص بها، فانه وحسب ما نراه يمكن الأخذ 

ها قواعد استقر عليها الفقه المقارن في مصر وفرنسا، ولم تخرج في مجملها عن قواعد اتفاقية جنيف الواردة بها كون

في الاتفاقية الخاصة بتنازع القوانين في السفتجة والسند لأمر وكذلك من شأنها مراعاة الوضعية الخاصة لفلسطين، 

  :وع المدني، وهي على النحو التالي كذلك ستكون افضل من العودة إلى قواعد الإسناد في المشر

  ". من المشروع التجاري 420المادة “ ـ1المادة 

  .إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته" الكمبيالة"أ ـ يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب السفتجة

 ـومع ذلك إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب السفتجة ناقص الأهلية، فان التزامه " الةالكمبي" ب 

  .في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية" الكمبيالة"يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على السفتجة

  ". من المشروع التجاري 419المادة  "-2المادة 
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  .لقانون الدولة التي صدرت فيها" الكمبيالة "     يخضع شكل الالتزامات بموجب السفتجة –  أ

ع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة، ولكنه صحيح ب ـ    وم

شكلا وفقا لأحكام القانون الفلسطيني، فلا يكون لعيبه الشكلي اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشا بموجب 

  . أعلاه بين فلسطينيينفي فلسطين أو التي تنشأ بموجبها بالكيفية" الكمبيالة"السفتجة 

  . تخضع الشروط الموضوعية في السفتجة لقانون محل إصدارها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ـ3المادة 

تخضع الالتزامات المخالفة للقانون في السفتجة للقانون الذي يحكم الالتزام في أصله، ومسائل التحريف  ـ 4المادة 

الفعل، والصورية تكون خاضعة لنفس القانون الذي يحكم المسالة التي ذكرت والتزوير تكون خاضعة لمكان وقوع 

  .على خلاف الحقيقة

  . تخضع المسائل التالية لقانون محل الوفاء ـ5 المادة 

  .آثار التزامات السفتجة بالنسبة لكافة الملتزمين بها .1

  .انتقال السفتجة.    2

  .ضمانات الوفاء في السفتجة.     3

  .لوفاء في السفتجةا.     4

  .الوفاء في السفتجة حال ضياعها أو سرقتها أو تلفها.    5

 قانون محل تقديم السفتجة للوفاء يحكم مسالة رفضها ومسائل الرجوع وشروطه وهل يلزم عمل احتجاج  ـ6المادة 

  .؟ ويكون الاحتجاج خاضع لقانون البلد محل تنظيمه أو إجرائه

ل القوة القاهرة التي كانت السبب في عدم أخذ إجراء إلى قانون البلد الذي تعذر اخذ  تخضع كافة مسائ ـ7 المادة 

  .الإجراء فيه

  . القانون الواجب التطبيق على الاجراءات ـ8المادة   

 أ ـ يسري قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات على قواعد الاختصاص 

  .وإجراءات التقاضي

  .ي كافة مسائل تقادم السفتجة لقانون دولة القاضيب ـ تسر
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ج ـ للأطراف أو المحكمة اختيار قانون محل الوفاء لحكم المسائل في الفقرتين السابقتين، إذا ما كان 

  .يراعي خصوصية السفتجة

  . تخضع مسائل الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب لقانون بلد إصدار السفتجة ـ9 المادة 

  .تخضع مسائل تحديد المواعيد في السفتجة، لقانون مكان نشوء الالتزام الناتج عنه الميعاد ـ 10 المادة

ذا ما تعذر الوصول إلى القانون الواجب التطبيق على المسائل السابقة، يكون قانون محل الوفاء هو  ـ إ11المادة 

  .الواجب التطبيق

  . من قانون مشروع التجارة430الوفاء، مع مراعاة المادة  تخضع كافة مسائل العملة لقانون بلد  ـ12المادة 

 تطبق المواد أعلاه الخاصة بتنازع القوانين في السفتجة على الأوراق التجارية الأخرى في تحديد  ـ13المادة 

  .القانون الواجب التطبيق عليها مع مراعاة خصوصيتها

 سبق ذكره إلى إضافة مادة جديدة في مشروع قانون التجارة ونرى أن  يذهب المشرع الفلسطيني، إذا ما تعذر تبنيه لما

تطبق نصوص اتفاقية جنيف الخاصة " وهي  أو أن ينص بدلهما مادة مقترحة 420 و419الفلسطيني إلى المادتين 

 كقانون فلسطيني في حدود ألا تتعارض مع القوانين والنظام القانوني 1930بتنازع القوانين في السفتجة لسنة 

  ".فلسطين اب العامة فيوالآد
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Abstract 

Conflict of Laws in the International Bill of Exchange 
the Two Palestinian Drafts of Trade and Civil Law Concerning 

 )A Comparative Study(   
  

Sameer j. Dwaikat 

Supervisor 

Dr. Anan odah 

The commercial legislator designated a great part of the codes the commercial 

papers regarding the clauses of the commercial laws due to the importance of 

these papers in the commercial field and to maintain its legal value, and since 

the " bill of exchange " contains most of the provisions of the commercial 

papers which the special laws referred to and\or the laws regulating the 

commercial work in regards to the internal aspect, but it was inaccurate in 

the conflict of laws. 

The bill of exchange, still it remained far beyond actual implementation in 

many countries, moreover it lacked solution cases and no improvements were 

included to develop it. The commercial papers played and still play a 

significant role in various commercial activities. In fact, it is widely used 

in the field of commercial relations out of its practical benefits 

contracts` execution, debt payment and credit’s promotion. Due to the 

increasing role of these papers and the multiple legislative rules that have 

been set out in different legal regulations devoted to it which resulted in 

the conflict of the laws that should be applied. The necessity to unite the 

applicable rules on commercial papers was the essential factor in dealing with 

those papers that have been concluded in the first half of this century by 

selting up Geneva Convention in 1930. To present these issues, I have 

introduced for the commercial papers` nature, definition, characteristics, 

functions, types, and relations that would result from it, this was followed 
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by discussing international efforts to unite the rules of commercial papers, 

to be committed with the plane of Geneva agreement which has been confired 

with laying down special rules for setting the controversy of the laws 

regarding bill of exchange from among other commercial papers, the issues of 

the desertion have emphasized the special rules of this commercial paper.  

In the introductory chapter, I mentioned the definition of the principle of 

the bill of exchange and whether it can be valid in cases of the conflict, 

in addition to the legal date and the theories capable of explaining the 

commercial papers amidst the differences that appeared in the laws such as 

the proposed Palestinian Commercial law. 

In the first chapter, I discussed the law that should be implemented on the 

formalities side and objective conditions for the bill of exchange amidst the 

different laws, which were discussed in most of the laws. 

As for the second chapter, contradictions appeared in the commercial papers 

when the commercial laws failed to resolve the conflict. 

In the third chapter, I discussed the liability payments on the debtors 

according to the Bill of Exchange. 

Finally, I hope that my research will be as guidelines to Palestinian 

legislator while preparing the commercial law, without laws duplicating. 
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